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 : الفصل الثاني
 النظام السياسي الفلسطين مبادئ وطبيعة  

 

 التمهيد

لا تنطب  ق علي  ه أي م  ن المع  اييا س  واء تل  ح المتعلق  ة    نا  ام فري  د م  ن نوع  ه، حي  ث  النا  ام السياس  ي الفلس  طيني  يعت  بر
بالنا   ام الرطس   ي أو النا   ام البرلم   اني، أو ح   تى المخ   تلط، وإت   ا خ   رج النا   ام السياس   ي الفلس   طيني بش   كل لا مك   ن  
ا   تصنيفه ضمن أي من الأنامة السياسية المعروفة، وهو ما دفع البعض إلى اعتبار الناام السياس ي الفلس طيني ناام ً
"هجيناً" وليس مختلطاً، بسبب أنه عمع صفات من أنام ة ع دة، وبش كل غ ي متس ق، ودون أن تك ون ل ه رؤي ة أو  

تط   ور النا   ام السياس   ي    وت   درجهوي   ة واض   حة. كم   ا وص   فه ال   بعض بأن   ه يتس   م بالغم   و  والتن   وا والتغ   ي المس   تمر،  
،  الفلس طيني ة، مرحل ة قب ل قي ام منام ة التحري ر  الفلس طيني ةالتطور الت ار ي للقض ية    رافقتالفلسطيني بثلاث مراحل  

ع لان  ع بر اتف اق إ  الفلس طيني ةة الوطني ة  ومرحلة بعد قي ام المنام ة ومحسس اتها في الش تات، ومرحل ة بع د إع اد الس لط
 والكيان الصهيوني والذي عرف باتفاق "اسلو".    الفلسطيني ةالمبادئ بين منامة التحرير  

ويعت  بر النا  ام السياس  ي الفلس  طيني م  ن أكث  ر ال  نام السياس  ية الفري  دة م  ن نوع  ه ويوج  د ب  ه ت  داخلاً كب  ياً،  
نا    را لارتباط    ه بالا    روف المعق    دة لفلس    طين ك    وطن وقض    يةا ف نن    ا س    وف نتح    دث ع    ن مس    ية النا    ام السياس    ي  
الفلسطيني تار ي ا، وس نتناول بش كل مباش رة بني ة النا ام السياس ي الفلس طيني الح ديث، والمع روف بالس لطة الوطني ة  

، وم  ن ا س  وف  الفلس  طيني ة، وس  تتناول بش  كل أدق نش  ية النا  ام السياس  ي الفلس  طيني في ر  ل الس  لطة  الفلس  طيني ة
نتط رق إلى التط  ور الكب  ي في ش  كل ه  ذا النا ام خ  لال عم  ره القص  ي نس  بياً. وخ لال ه  ذا الفص  ل س  وف قي  ب ع  ن  

 ما هي طبيعة النظام السياسي الفلسطين؟  التساؤل الأول وهو  
حي  ث قن  ا بالبح  ث في ه  ذا الفص  ل في م  ا هي  ة طبيع  ة النا  ام السياس  ي الفلس  طيني، حي  ث اس  تخد في ذل  ح  

لأي م  ن الأنام  ة  الم  نهلم التحليل  ي المق  ارن، وتب  ين أن النا  ام السياس  ي الفلس  طيني غ  ي متج  انس لا مك  ن أن ينض  م  
 السياسية الأربع المعروفة.
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 السياسي الفلسطين نشأة وتطور النظام  :  المبحث الأول
ودول ة الإح تلال    الفلس طيني ةإع لان المب ادئ ب ين منام ة التحري ر    نتيجة لاتفاق  هوالناام السياسي الفلسطيني  يعتبر 

، ورت  ب لإقام  ة  الفلس  طيني ةحي  ث ش  كل تح  ولاً مهم  ا في مس  ار القض  ية   .1993أوس  لو ع  ام    والمع  روف باس  م اتف  اق
وخلخ ل مرتك زات النا ام السياس ي ال ذي أسس ته منام ة التحري ر    .29الغربي ة وغ زةسلطة وطني ة فلس طينية في لض فة  

امتح  انا عس  يا    1999ط  وال ثلاث  ة عق  ود، وواج  ه )النا  ام السياس  ي الفلس  طيني( من  ذ انته  اء المرحل  ة الانتقالي  ة ع  ام  
، عل  ى ال  رغم م  ن قاح  ه في التغل  ب عل  ى ه  ذه العقب  ة بفض  ل مرون  ة المحسس  ات  30بس  بب افتق  اره للش  رعية الدس  تورية

، وج   د الج   دل ح   ول النا   ام السياس   ي  الفلس   طيني ةونتيج   ة للا   روف ال   تي م   رت به   ا القض   ية   .المختص   ة  الفلس   طيني ة
ول: يحك  د عل   ى وج  ود النا   ام السياس  ي الفلس   طيني م  ن خ   لال  الاتج   اه الأ  :الفلس  طيني م   ن خ  لال اتج   اهين مختلف  ين

يني. والاتج  اه الث  اني:  وج  ود المحسس  ات السياس  ية الرسمي  ة وغ  ي الرسمي  ة ال  تي ت  حدي ور  ائف النا  ام السياس  ي الفلس  ط
وغ   ي    ناق   ل الس   يادة  يعت   بر وج   ودن   ه في ر   ل ع   دم تحقي   ق الاس   تقلال، ف    ن وج   ود النا   ام السياس   ي  يحك   د عل   ى أ

، ف  الموجود في الف  ترة الحالي  ة عب  ارة ع  ن محش  رات عل  ى وج  ود النا  ام غ  ي المكتم  ل م  ن حي  ث البع  د السياس  ي  مكتم  ل
 .31والتراكيب والورائف والأداء

 

 م 1994عام   الفلسطيني ةالمطلب الأول: نشأة وتطور النظام السياسي الفلسطين قبل تأسيس السلطة  

لى انام  ة سياس  ية مختلف  ة تبع  اً للدول  ة ال  تي قام  ت باحتلاله  ا وس  وف نتن  اول في  عت فلس  طين عل  ى م  ر العص  ور إخض  
النا   ام السياس   ي    نس   تعر   بع   د ذل   ح  ا ه   ذا المطل   ب النا   ام السياس   ي الفلس   طيني في ر   ل الاح   تلال البريط   اني،  

. وس    وف نتن    اول في ه    ذا  الفلس    طيني ةالفلس   طيني في ر    ل الاح    تلال الإس    رائيلي أي قب    ل تأس    يس منام   ة التحري    ر  
 ، وبعد تأسيس منامة التحرير.الفلسطيني ةالمطلب نشية الناام السياسي الفلسطيني قبل تأسيس منامة التحرير  

 

 الفلسطيني ةالفرع الأول: نشأة النظام السياسي الفلسطين قبل تأسيس منظمة التحرير  

دخل  ت فلس  طين العدي  د    1947نته  اء الانت  داب "الاح  تلال" البريط  اني لفلس  طين وص  دور ق  رار التقس  يم ع  ام  إبع  د  
من المشاكل، في الوقت الذي كانت فيه القيادة التقليدية للشعب الفلسطيني الممثلة بالهيئ ة العربي ة العلي ا تس عى م ن  

جهوده  ا لإقن  اا ال  دول العربي  ة بض  رورة إنش  اء حكوم  ة فلس  طينية    ي  ان مث  ل الش  عب الفلس  طيني، فق  د كثف  تك  لإع  اد
مستقلة، ولكن دون جدوى في ح ين ك ان اليه ود يس تعدون لي وم رحي ل الاح تلال البريط اني فل م يتوان وا ع ن تش كيل  

 

 .130القاهرة: هلا للنشر والتوزيع. ص. حكاية فلسطين م. 2002. بهاء فاروق. 29
 م، والتي حددت المرحلة الانتقالية ألا تتجاوز الخمس سنوات.1993. انار: اتفاقية اعلان المبادئ "اسلو" عام 30
 .55. )رسالة دكتوراه(. الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيَّ. ص. الفصل بين السلطات في الناام السياسي. 2016. باسم بشناق. 31
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      هيك  ل حكوم  ة يهودي   ة، ل  يعلن عنه   ا رسمي  ا عن   د انته  اء الاح  تلال البريط   اني، وبالفع  ل أعل   ن قي  ام م   ا يس  مى بدول   ة  
 .32في محنر عقد في مدينة تل أبيب  15/5/1948) إسرائيل ( بتاريخ 

  1948س     بتمبر    22في   كوم     ة عم     وم فلس     طينبح م     ا ع     رف جامع     ة ال     دول العربي     ة أنش     يتحي     ث  
وسرعان ما اع ترف به ا   .الجيب الذي تسيطر عليه مصر في غزة لتنايم 1948الحرب العربية الإسرائيلية عام   خلال

جمي ع أعض  اء الجامع  ة العربي  ة باس  تثناء ش  رق الأردن. وعل  ى ال رغم م  ن أن الولاي  ة القض  ائية للحكوم  ة ق  د أعلن  ت أ   ا  
وك  ان رئ  يس    33.قط  اا غ  زة تغط  ي كام  ل فلس  طين الانتدابي  ة الس  ابقة، ف   ن ولايته  ا القض  ائية الفعلي  ة اقتص  رت عل  ى

،  للجن  ة العربي  ة العلي  ا ، ال  رئيس الس  ابقرئيس  اً   أم  ين الحس  يني الح  اج  وو تع  ين،  أحم  د حلم  ي باش  ا وزراء الإدارة في غ  زة
وق  د دع  ا الم  حنر إلى  ."مل  ح فلس  طين العربي  ة" عب  د الله الأول مل  ح ش  رق الأردن  م  حنر أري  ا وبع  د ذل  ح بقلي  ل، ع  ين

وعارض ت ال دول الأعض اء الأخ رى   .الض فة الغربي ة اتحاد فلسطين العربية وشرق الأردن، وأعلن عبد الله اعتزام ه ض م
 ..الله في الجامعة العربية خطة عبد 

وينا   ر ال   بعض إلى حكوم   ة عم   وم فلس   طين باعتباره   ا أول محاول   ة لإقام   ة دول   ة فلس   طينية مس   تقلة. كان   ت  
تحت الحماية المصرية الرسمية، ولكن لم يكن لها دور تنفيذي. وكانت للحكومة آ ر سياسية ورمزية في الغال ب. وق د  
تراجع  ت أهيته  ا ت  درعيا، وخاص  ة بع  د نق  ل مق  ر الحكوم  ة م  ن غ  زة إلى الق  اهرة بع  د الغ  زو الإس  رائيلي في أواخ  ر ع  ام  

  الفلس طيني ة. وعلى الرغم من أن قطاا غزة لا يزال تحت الس يطرة المص رية م ن خ لال الح رب، ف  ن الحكوم ة  1948
  1وق د أعل ن أح د الأوام ر الوزاري ة المص رية الم حر     .34رلت في منفاها في القاهرة، وه ي ت دير ش حون غ زة م ن الخ ارج

، ق  ررت  1948يولي  و    8أن جمي  ع الق  وانين الس  ارية أثن  اء الانت  داب س  تال س  ارية في قط  اا غ  زة. في    1948يوني  و  
مس حولة مباش رة أم ام جامع ة ال دول العربي ة. وق د  جامعة الدول العربية إنشاء إدارة مدني ة محقت ة في فلس طين، لتك ون  

ولم يتل ق س وى دع م نص  ف القل ب م ن اللجن  ة   ش  رق الأردن  ع ار  ه ذا المخط ط بش  دة المل ح عب د الله الأول مل ح
م ن قب ل الجامع ة العربي ة. ولم ي تم أب دا إنش اء الإدارة الجدي دة عل ى    1945العربية العليا ال تي أنش يت نفس ها في ع ام 

بتكلي ف م دير ع ام مص ري يتمت ع بص لاحيات المف و     1948أغس طس    8النحو الصحيح، وص در أم ر آخ ر في  
 35السامي.

عل  ى ال  رغم م  ن إعلاناته  ا وأه  دافها الس  امية، فق  د أثبت  ت الحكوم  ة كله  ا أ   ا غ  ي فعال  ة بوج  ه ع  ام. وش  عر  و 
العرب الفلسطينيون والعالم العربي بشكل عام بالصدمة بسبب سرعة ومدى الانتصارات الإسرائيلية وض عف إره ار  

  الفلس طيني ةإلى جن ب م ع المخطط ات التوس عية للمل ح عب د الله، يلق ي بالقي ادة العربي ة    الجيولإ العربية. وهذا، جنب اً 
 

. ص. الفلس  طيني ة. دمش  ق: هيئ  ة الموس  وعة 1، ب. 3. ج. الفلس  طيني ةهيئ  ة الموس  وعة  - الفلس  طيني ةالموس  وعة م. 1996. الفلس  طيني ة. الموس  وعة 32
344. 
 .120القاهرة: دار الشروق. ص.  حكومة عموم فلسطين.م. 1998. محمد خالد الأزعر. 33
 .181. المرجع نفسه. ص. 34
 .203. بيوت: جريدة المحرر والمكتبة العصرية. ص. الهاشميون وقضية فلسطينم. 1966. أنيس الصايا. 35

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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ق  رار تش  كيل حكوم  ة ك  ل فلس  طين في غ  زة، والمحاول  ة المحموم  ة لإنش  اء ق  وات مس  لحة تح  ت  "في حال  ة م  ن الفوض  ى،  
سيطرتها، زود أعضاء الجامعة العربية بالوس ائل ال تي يتحكم ون فيه ا بالمس حولية المباش رة ع ن محاكم ة الح رب وس حب  

، وأيَّ ك  ان المس  تقبل البعي  د الم  دى لحكوم  ة فلس  طين  "جيوش  هم م  ن فلس  طين ب  بعض الحماي  ة م  ن الاحتج  اج الش  عبي
العربي  ة، ف   ن الغ  ر  المباش  ر له  ا، كم  ا تص  وره رعاته  ا المص  ريون، ه  و ت  وفي مرك  ز تنس  يق للمعارض  ة لعب  د الله، والعم  ل  

. وق  د انته  ت الح  رب العربي  ة الإس  رائيلية ع   ام  36ك  يداة لإحب  اب طموح  ه إلى اتح  اد المن  اطق العربي  ة م  ع ش  رق الأردن 
، وال  ذي ح  دد  1949فبراي  ر    24اتف  اق الهدن  ة ب  ين إس  رائيل ومص  ر الم  حر   بهزم  ة الجي  ولإ العربي  ة وو توقي  ع    1948

 حدود قطاا غزة، م تكن حكومة فلسطين طرفا في الاتفاق ولم تشارك في مفاوضاتها.

 وهناك عدة عوامل أدت إلى فشل حكومة فلسطي يمكن أن لخصها في الاتي:
 ضم الضفة الغربية والقدس إلى الأردن بعد أسبوا من انشاء حكومة عموم فلسطين. .1

 ضم قطاا غزة إلى الإدارة المصرية. .2
 تراجع دعم الحكومات العربية لها وقلة المساعدات والدعم الماث لها. .3
 تقليل أعداد مورفي الحكومة. .4
 عدم الحصول على الاعتراف الدوث. .5
 ضغوب بريطانيا على بعض الدول العربية لإفشالها. .6

 

 

 الفلسطيني ةالفرع الثاني: نشأة وتطور النظام السياسي الفلسطين بعد تأسيس منظمة التحرير  

: التعري  ف التقلي  دي للنا  ام السياس  ي ه  و نا  ام الحك  م بِع  ب المحسس  ات الحكومي  ة  أولاً: تعريددا النظددام السياسددي
بِهم ة ال دفاا ع ن ال وطن ض د التهدي دات الخارجي ة وض مان ال ترابط  الثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية، والتي تق وم  

ال  داخلي، وه  ذا التعري  ف للنا  ام ي  ربط النا  ام السياس  ي بالدول  ة، إلا أن التط  ور ال  ذي عرف  ه عل  م السياس  ة م  ع تط  ور  
وتعق  د الحي  اة السياس  ية وتجاوزه  ا لح  دود الدول  ة، وعلي  ه أص  بح النا  ام السياس  ي يع  رف كمفه  وم تحليل  ي أكث  ر    ا ه  و  
نا   ام محسس   اتي مض   بوب كم   ا ت   وحي كلم   ة نا   ام، وض   من ه   ذه الرؤي   ة عرف   ت موس   وعة العل   وم السياس   ية، النا   ام  
السياسي هو "مجموا التفاعلات والأدوار المتداخلة والمتشابكة ال تي تتعل ق بالتخص يل الس لطوي للق يم، أي بتوزي ع  

 .37الأشياء ذات القيمة بِوجب قرارات سياسية ملزمة للجميع"

 

 .219ص.  حكومة عموم فلسطين.م. 1998. محمد خالد الأزعر. 36
 م.2008. ملتقى الثقافة والهوية الوطنية لعام الناام السياسي الفلسطينيم. 2008. إبراهيم أبرالإ. 37
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  ع  ادةوهن  اك مجموع  ة م  ن التعريف  ات ال  تي تناول  ت تعري  ف النا  ام السياس  ي، فق  د عرف  ه )روب  رت دال( بأن  ه  
تض  من ال  تحكم والنف  وذ، والق  وة، أو الس  لطة بدرج  ة عالي  ة، وأن  ه مجموع  ة م  ن الأت  اب  ة للعلاق  ات الإنس  انية تمس  تمر 

المتداخلة والمتشابكة والمتعلقة لعمليات ص نع الق رارات وال تي ت ترجم أه داف وخلاف ات ومنازع ات المجتم ع الناتج ة م ن  
خ  لال الجس  م العقائ  دي ال  ذي أض  فى ص  فه الش  رعية عل  ى الق  وة السياس  ية فحوله  ا إلى س  لطات مقبول  ة م  ن الجماع  ة  

. وه ذا التعري ف ح اول تحدي د أبع اد النا ام السياس ي م ن خ لال المفه وم  38السياسية نثلت في المحسسات السياس ية
 .وآلي ة العم  ل، فيش  ار إلى أن ه عب  ارة ع  ن عناص  ر متفاعل ة وه  ذه العناص  ر نث ل المحسس  ات ال  تي له  ا نش اطات مح  ددة

مهمته  ا ت  رتبط بعملي  ات ص  نع الق  رار، ذل  ح م  ن خ  لال ترجم  ة التش  ريعات والق  وانين إلى سياس  ات عام  ة عل  ى ار   
 الواقع وتتم عملية التشريع والتنفيذ انعكاس الأيديولوجية الناام السياسي وشرعيه عمله.

  ه    ي مجموع    ةويع    رف النا    ام السياس    ي أيض    ا بأن    ه )الأط    ر القانوني    ة للنش    اب السياس    ي(، وتل    ح الأط    ر  
المحسس  ات ال  تي تحت  وي النش  اطات ال  تي له  ا علاق  ة بالس  لطة، س  لطة تنا  يم المجتم  ع، والمحسس  ات هن  ا عب  ارة ع  ن بني  ه  

عل   ى ان   ه: مجموع   ة م   ن القواع   د    . وعرف   ه الفقي   ه الدس   توري ث   روت ب   دوي39وأعم   ال ونش   اطات تق   ع داخ   ل البني   ة
جه زة المتناس قة المترابط  ة فيم ا بينه  ا، تب ين نا ام الحك  م، ووس ائل  ارس  ة الس لطة وأه دافها وطبيعته  ا ومرك ز الف  رد  والأ

م  ع بعض  ها    إش  تراكهماعناص  ر الق  وى المختلف  ة ال  تي تس  يطر عل  ى الجماع  ة وكيفي  ة    تب  ينمنه  ا وض  ماناته قبله  ا، كم  ا  
 .40البعض، والدور الذي تقوم به كل منها

 

 :  الفلسطيني ةثانياً: النظام السياسي الفلسطين بعد تأسيس منظمة التحرير 
إن البح     ث في أوض     اا النا     ام السياس     ي الفلس     طيني الراهن     ة وإش     كالياته الفكري     ة والسياس     ية والتنايمي     ة وآفاق     ه  

، أم المعارض  ة، وه  ل  الفلس  طيني ةالمس  تقبلية، يس  توجب تعريف  ه وتحدي  د مكونات  ه، فه  ل ه  و منام  ة التحري  ر أم الس  لطة  
. ومك ن الق ول ان تك وين النا ام السياس ي ك ان  41هو ناام جبهوي أم ناام دمقراطي، أم هو نا ام الح زب الواح د 

، ك  ائتلاف ب  ين فص  ائل  1969م، وإع  ادة تش  كيلها في الع  ام  1964في ع  ام    الفلس  طيني ةم  ع قي  ام منام  ة التحري  ر  
اس   تهدف تحقي   ق ح  ق تقري   ر المص   ي وإقام   ة دول   ة مس  تقلة للش   عب الفلس   طيني، وج   اء تش   كيل    الفلس   طيني ةالمقاوم  ة  

منام   ة التحري   ر بع   د اختف   اء الحق   ل السياس   ي ال   وطني بع   د النكب   ة، وا    راب الفلس   طينيين في حرك   ات ف   وق وطني   ة  

 

 .10. )ترجمة( د. علاء أبو زيد. القاهرة: الأهرام. ص. التحليل السياسي الحديثم. 1993. روبرت دال. 38
 .269التعليم العاث. ص. . بغداد: 2. ب. علم الاجتماا السياسيم. 1990. صادق الاسو. 39
 . مركز راشي كوري.الناام السياسي الفلسطيني. 2013. علي الشكوري. 40
 .27لدراسة الدمقراطية )مواطن(. ص.  الفلسطيني ة. رام الله: المحسسة الناام السياسي الفلسطيني بين الداخل والخارج.  1999.  دوح نوفل. 41
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)قومي   ة، ناص   رية، اش   تراكية، اس   لامية( وتس   ارا التح   ولات السياس   ية في البل   دان العربي   ة وقي   ام الدول   ة القطري   ة وت   و  
 .42تيارات الفكرية المتعددة في تلح الفترة

الش   عب الفلس   طيني ب   دون قي   ادة سياس   ية، بع   د م   ا تحطم   ت ك   ل الب   ني    1948فق   د ترك   ت نكب   ة الع   ام  
والمحسسات السياسية والاجتماعية ال تي كان ت موج ودة قب ل تش ريد الش عب الفلس طيني ع ن أرض ه، ل ذلح عن دما و  
انش  اء الجامع  ة العربي  ة قب  ل النكب  ة س  نوات قليل  ة ج  اء التمثي  ل الفلس  طيني فيه  ا ف  ردي م  ن قب  ل اش  خاص ول  يس ع  بر  

، انعطاف  ة هام  ة في مس  ية  الفلس  طيني ة. ل  ذلح يعت  بر ولادة منام  ة التحري  ر  43کي  انات سياس  ية نتيج  ة له  ذا التش  تت
، وفي الحياة السياسية للشعب الفلس طيني ونث ل منام ة التحري ر إح دى حرك ات التح رر المعاص رة  الفلسطيني ةالقضية 

ال  تي ارتق  ت بالمقاوم  ة المس  لحة للق  وى الاس  تعمارية بِ  ا حق  ق م  ن ه  ذه المنام  ة رم  زا ل ص  رار والص  مود خاص  ة أ   ا  
نشيت خارج أرضيها المحتلة  ا شكل منها شكلا فري دا متمي زا ب ين حرك ات التح رر ال وطني في ال وطن الع ربي خاص ة  

 .العالم عامة
وق    د كل    ف مجل    س المل    وك والرؤس    اء الع    رب أحم    د الش    قيي  ث    ل فلس    طين ل    دى جامع    ة ال    دول العربي    ة  
بالاتص    ال بالش    عب الفلس    طيني وال    دول العربي    ة بغي    ة إقام    ة القواع    د الس    ليمة لإنش    اء الكي    ان الفلس    طيني، وذل    ح  

. وق ح الش قيي م ن خ لال العدي د م ن الج ولات  44مص يهلتمكين الشعب الفلسطيني من تحرير أرضه وطن ه وتقري ر  
السياس   ية عل   ى مختل   ف أم   اكن تواج   د الفلس   طينيين بع   د الهج   رة إلى وض   ع الترتيب   ات لعق   د م   حنر فلس   طيني ع   ام في  

(. وأعل    ن الم    حنر قي    ام منام    ة التحري    ر وتعي    ين  1964يوني    و    2-م    ايو    28الق    دس )المجل    س ال    وطني الأول( في )
الش  قيي رئيس  ا له  ا. وأق  ر الم  حنر الميث  اق الق  ومي الفلس  طيني، ال  ذي أك  د عل  ى مع  اني ومواق  ف اتس  مت ب  روح قومي  ة  

 :عكست الواقع السياسي والأيديولوجي العربي والفلسطيني في ذلح الوقت، وكانت على النحو التاث
 عروبة فلسطين، وحق أبناء فلسطين في أرضهم. .1
 بالدولة اليهودية الصهيونية.رفض المشروا الصهيوني والاعتراف  .2
 رفض قرار تقسيم فلسطين. .3
 .تصميم الشعب الفلسطيني على الجهاد المقدس حتى تحرير فلسطين .4

قي  ادة أحم د الش قيي له ا، وال ذي جم  ع ب ين البع د الق ومي للقض ية ومفه  وم  ب  الفلس طيني ةويعت بر ره ور منام ة التحري ر  
لمع  ايي مرحل  ة الم  د الق  ومي م  ن ش  عارات وطموح  ات وأح  لام    الفلس  طيني ةإيق  اا السياس  ة    وجع  لالاس  تقلال ال  وطني  

 

 .51لدراسة الدمقراطية )مواطن(. ص.  الفلسطيني ة. رام الله: المحسسة الناام السياسي الفلسطيني بعد أسلو.  1998. جميل هلال. 42
 .325. ص. الفلسطيني ة. د. م.: مركز الابحاث الموسوعة 4. ج. الفلسطيني ةمنامة التحرير . أسعد عبد الرحمن. د. ت. 43
 .340. القاهرة: دار الشرق. ص. دراسات في تاريخ فلسطين. 1998. تيسي جبارة. 44
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نا رت    أن ذاك  الفلس طيني ةالفص ائل والمنام ات الفدائي ة    بع ض  . إلا أن 45بداية لتشكيل الناام السياس ي الفلس طيني
عتبرته   ا ص   نيعة ونت   اج واق   ع ع   ربي ض   عيف و    زق  والش   ح والت   وجس، وإبع   ين الريب   ة    الفلس   طيني ةإلى منام   ة التحري   ر  

ومهزوم. وخشيت أن تكون أداة في يد الأنامة العربية للهيمنة السياس ية عل ى الط رف الفلس طيني. ل ذلح لم ت دخل  
بتواج د ف ردي رم زي    بع ض ه ذه التنايم ات  . واكتف ىالفلسطيني ةمنامة التحرير  هذه التنايمات أو تشارك في أطر 

 .46في المجلس الوطني كموطئ قدم لخطوات مستقبلية وكي تكون على إطلاا واف بِا يدور فيها

 

 م1994عام   الفلسطيني ةالمطلب الثاني: نشأة وتطور النظام السياسي الفلسطين بعد تأسيس السلطة 

، م ن حي ث وج ود قي ادة  الفلس طيني ةكتجس يد للكياني ة السياس ية  عوملت  ، 1964منامة التحرير عام  نشيتمنذ 
لمنام  ة التحري  ر، واللجن  ة التنفيذي  ة والمجل  س المرك  زي والمجل  س ال  وطني الفلس  طيني  ومحسس  ات: رئ  يس اللجن  ة التنفيذي  ة  

  الفلس   طيني ة. وعل   ى م   دار تاري   خ الث   ورة  47المس   لحة  الفلس   طيني ة  والقض   اء الث   وري ومحسس   ات أخ   رى أهه   ا الق   وات
عن  وانا للمش روا ال  وطني الفلس طيني، وذل ح بفض  ل التض حيات الغالي  ة    الفلس طيني ةالمعاص رة ش كلت منام  ة التحري ر  

ال    تي ق    دمها الش    عب الفلس    طيني، وبات    ت المنام    ة تحم    ل مض    مونة وسم    ات تع    بر ع    ن مش    روعه التح    رري، غ    ي أن  
خصوصية الواقع ومفرداته والتحولات التي شهدتها المنام ة دفع ت به ا للم زج ب ين ب ين المنام ة ك يداة وإط ار جبه وي  
للتحرر وفق الميثاق الوطني وبين المنامة كبني ة وأجه زة ومحسس ات سياس ية واقتص ادية واجتماعي ة وعس كرية تتق اطع  

 .48مع العديد من الدول في بنائها واجهزتها المختلفة

الميثاق ال وطني للمنام ة، الاس تراتيجية واله دف، فكان ت بداي ة اس تراتيجية الكف اح المس لح ا   جاء فيكما 
بالت  دريلم وم  ن خ  لال ص  ياغات تحويري  ة ومبطن  ة و الانتق  ال م  ن الكف  اح المس  لح إلى العم  ل السياس  ي، ه  ذا التح  ول  
بالاستراتيجية رافقه أو بالأدق كان نتيجة استعداد لتحوير الأهداف، من تحرير كل فلسطين إلى القبول بدول ة عل ى  
أس  اس الش  رعية الدولي  ة. وكان  ت الس  مة الس  ائدة للنا  ام السياس  ي آن  ذاك ه  و نا  ام حرك  ة تح  رر وط  ني تناض  ل م  ن  

. ل ذلح  49خارج أراضيها، ما جع ل المح ددات الخارجي ة تلع ب دورة خط ية في قي ام النا ام السياس ي منام ة التحري ر
منذ أن وجدت منامة التحرير ككي ان سياس ي لحرك ة تح رر وط ني لم يك ن ه ي الفاع ل الوحي د في رس م إط ار الص راا  
وتحدي  د أهداف  ه وأبع  اده، ب  ل كان  ت طرف  ة ض  من مجموع  ة أط  راف متع  ددة عربي  ة ودولي  ة، وذل  ح نا  را لطبيع  ة الص  راا  

 

 د. م.: منتدى الحوار المتمدن. .الفلسطيني ةالناام السياسي الفلسطيني والقضية . 2006. تيسي محيسن. 45
 .75. عمان: دار الجليل الاعلى للنشر. ص. 2. ب. فلسطيني بلا هوية. 1996. خلف خلف، 46
 . د. م.: ملتقى الثقافة والهوية الوطنية.الناام السياسي الفلسطيني. 2008.  إبراهيم أبرالإ. 47
 .16. القاهرة: مكتبة جزيرة الورد. ص. المشهد الفلسطيني الراهن. 2011. غازي الصوراني.48
 . د. م.: موقع الحوار المتمدن.افاق التحولات البنيوية في الناام السياسي الفلسطيني. 2006. تيسي محيسن. 49
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م   ن انت   زاا ص   فة الممث   ل الش   رعي الوحي   د    الفلس   طيني ةورغ   م ذل   ح نكن   ت منام   ة التحري   ر    والع   دو في وق   ت واح   د.
. وفي الش   هر الت   اث حص   لت عل   ى ص   فة  1974للش   عب الفلس   طيني في م   حنر القم   ة الع   ربي في ال   رباب في أكت   وبر  

دول ة،    120، واعترف ت به ا أكث ر م ن  1988عضو مراقب في الأمم المتحدة. وعقب استقلال فلس طين في ن وفمبر  
، وال   تي أخرج   ت الش   عب الفلس   طيني م   ن حال   ة الوص   اية  الفلس   طيني ةإلا أن المنام   ة ال   تي ع   برت ع   ن الهوي   ة الوطني   ة  

 .واستقلاله  حريته  نيل قضية شعب يناضل من أجل  الفلسطيني ةالقضية  وأصبحتوالإحباب   والتبعية  والييس

 

 الفرع الأول: تطور النظام السياسي الفلسطين ح  إصدار القانون الأساسي الفلسطين.

النا  ام السياس  ي الفلس  طيني بالعدي  د م  ن المراح  ل والتط  ورات ع  بر تار   ه، حي  ث س  وف نتط  رق إلى المراح  ل  لق  د م  ر  
 التي مر بها.

رغ   م أن النا   ام السياس   ي الفلس   طيني م   ن أكث   ر ال   نام ف   رادةً    أولاً: نشدددأة وتطدددور النظدددام السياسدددي الفلسدددطين:
وت  داخلاً، نا  را لارتباط  ه بالا  روف المعق  دة لفلس  طين ك  وطن وقض  يةا ف نن  ا ل  ن نتتب  ع مس  يته تار ي  ا، ب  ل س  نتناول  

، وب دون التط رق الى  الفلسطيني ةبشكل مباشرة بنية الناام السياسي الفلسطيني الحديث، والمعروف بالسلطة الوطنية  
وإرهاص  ات النا  ام السياس  ي داخ  ل منام  ة التحري  ر    الفلس  طيني ةودور منام  ة التحري  ر    الفلس  طيني ةمرجعي  ة الس  لطة  

بع  دا فري  دا في تأس  يس النا  ام السياس  ي، حي  ث تأس  س النا  ام السياس  ي    الفلس  طيني ة. وتض  منت الحال  ة  الفلس  طيني ة
الفلسطيني بناء على عمليتين يصعب التنسيق بينهما: التحرر من الاحتلال، وفي الوقت ذاته بناء محسس ات دول ة.  
وب  ذلح وق  ع النا  ام السياس  ي بِ  يزق الجم  ع ب  ين متناقض  ين: بن  اء الكياني  ة الدولاتي  ة والتح  رر ال  وطني. ولا يوج  د لح  تى  
الان جهد ناجح ياول وضع معادلة تجمع وتوف ق بينهم ا. انعك س ه ذا الوض ع الاس تثنائي عل ى وريف ة التنايم ات  

 ، هل هي حركات تحرر، أم أحزاب سياسية؟  الفلسطيني ة
  الفلس  طيني ةلق  د نش  ي نا  ام الحك  م الفلس  طيني م  ن رح  م الاتفاقي  ات السياس  ية الثنائي  ة ب  ين منام  ة التحري  ر و 

و"إس  رائيل"، وم  ا ن  تلم ع  ن تل  ح الاتفاقي  ات م  ن نا  ام حك  م ذاتي للفلس  طينيين في أج  زاء م  ن الض  فة الغربي  ة وقط  اا  
 غزة.

تع ود بداي ة نش ية النا ام السياس ي الفلس طيني كنا ام حك م ذاتي    ثانياً: المعالم الأولى للنظام السياسددي الفلسددطين:
أيل   ول /    13الموق   ع في واش   نطن في    الفلس   طيني ةاس   تنادا الى اتف   اق إع   لان المب   ادئ ح   ول ترتيب   ات الحكوم   ة الذاتي   ة  

. والاتف اق المكم ل ل ه "اتف اق الانتق اث بش ين الض فة الغربي ة  51، "50"1م، والمعروف باسم "أوس لو  1993سبتمبر 

 

 . الناام السياسي الفلسطيني. 2008. ابراهيم ابرالإ. 50
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، وح ددت ه اتان  52م1994م ايو    4الق اهرة في  أو اتفاق القاهرة" الموق ع في   2باتفاق اوسلو  "الشهي وقطاا غزة
المتف  ق عليه  ا.    الفلس طيني ةالاتفاقيت ان الن  واة الأولى لبني ة نا  ام الحك م الفلس  طيني ال  ذي س يتم تش  كيله عل ى الاراض  ي  

 وكان أبرز النقاب التي تناولت ناام الحكم في الفلسطيني في هذا الاتفاق ما يلي:
ه  دف المفاوض  ات إقام  ة س  لطة حكوم  ة ذاتي  ة انتقالي  ة فلس  طينية لف  ترة انتقالي  ة لا تتج  اوز الخم  س س  نوات   .1

 53وتحدي إلى تسوية دائمة.
م    ن هيئ    ة واح    دة م    ن أربع    ة وعش    رين عض    واً، وتك    ون مس    حولة ع    ن ك    ل    الفلس    طيني ةتتش    كل الس    لطة   .2

 .54  الصلاحيات التشريعية والمسحوليات التنفيذية
 .55ينضم إلى وريفة بعد التعهد بالعمل طبقاً لهذه الاتفاقية   الفلسطيني ةكل عضو في السلطة الوطنية  .3
لتحقي  ق نا  ام دمقراط  يا تج  ري انتخ  ابات مباش  رة في الض  فة والقط  اا لانتخ  اب مجل  س فلس  طيني للحك  م   .4

 .56الذاتي 
سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل و ثلي الشعب الفلس طيني في أق رب وق ت  ك ن   .5

57. 
خ لال المرحل ة الانتقالي ة    الفلس طيني ة"لإسرائيل" ح ق ال نقض "الفيت و" ض د أي تش ريعات تص درها الس لطة   .6

58. 
دون الانتق  اص م  ن مب  دأ حري  ة التعب  ي، س  يتخذ الجانب  ان الإج  راءات القانوني  ة لمن  ع عملي  ات التح  ريض م  ن   .7

 .59جانب أية منامات أو جماعات أو أفراد وذلح في إطار ولايتها 
، ج اءت قريب ة م ن النا ام المجلس ي. فق د  2وأوس لو    1حس ب اتف اقيتي أوس لو    الفلس طيني ةان بنية السلطة 

( م ن  5أوردت الاتفاقات ان يكون للمجلس سلطة تنفيذية "حكومة" لم تتعدَ كو ا "لجن ة"، حي ث ج اء في الم ادة )
"س   يكون للمجل   س لجن   ة ن   ارس الس   لطات التنفيذي   ة للمجل   س". وللمجل   س حس   ب احك   ام الاتفاقي   ة    1اوس   لو  

 

 .الناام السياسي الفلسطيني. 2008. ابراهيم ابرالإ. 52
الوح دة العربي ة. . ب يوت: مرك ز دراس ات الخارجي ة والض غوب الداخلي ة المطال ب ب ين الفلس طيني السياس ي النا ام إص لاح. 2012. محمد اب و مط ر. 53
 .85ص. 
 ( فقرة )أ(.3. البند )2اتفاقية أوسلو . د. ت. الفلسطيني ة. وكالة الانباء والمعلومات 54
 ( فقرة )ث(.3. المرجع نفسه. الند )55
 (.3. المرجع نفسه. البند )56
 (، الفقرة )ب(.5. المرجع نفسه. البند )57
 (.6. المرجع نفسه. البند )58
 (.11البند ). المرجع نفسه. 59
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نفس  ها ص  لاحيات تش  ريعية وتنفيذي  ة. يتض  ح م  ن ذل  ح أن اع  لان المب  ادئ اش  ترب هيئ  ة منتخب  ة واح  دة ن  ارس كلت  ا  
المهمت   ين التنفيذي   ة والتش   ريعي. وق   د كان   ت ه   ذه الاتفاقي   ة بِثاب   ة الم   دخل ال   ذي ولج   ه الفلس   طينيون لإقام   ة نا   امهم  
السياس  ي، وق  د ج  اءت بقواع  د تنايمي  ة هام  ة. إلا أن  ه في الح  الات ال  تي لم ي  نل فيه  ا الاتف  اق عل  ى قواع  د، اعتم  د  

   .60الفلسطيني ةالناام السياسي على القواعد والأسس والتقاليد والمورو ت التي كانت سائدة في منامة التحرير  
    

كلت ال  وزارة  ":  1994ثالثدداً: إنشدداء الددس السددلطة "   الفلس  طيني ةبن  اء عل  ى دخ  ول الاتفاقي  ات حي  ز التنفي  ذا ش  ه
م، من س بعة عش ر وزي راً.  1994أيَّر / مايو    28الأولى على أر  الوطن برطسة الرئيس الراحل يَّسر عرفات، في  

ض  مت اربع  ة وزراء م  ن المس  تقلين، واح  د عش  ر وزي  راً م  ن حرك  ة التحري  ر ال  وطني "ف  تح"، ووزي  رين م  ن ح  زب الاتح  اد  
الدمقراطي الفلسطيني "فدا"، ووزيراً واحداً من جبهة النض ال الش عبي، ووزي را واح دا م ن ح زب الش عب الفلس طيني.  

. ولم  الفلس طيني ةوهي بالتاث تشكلت أساسا من حركة فتح وعضوية التنايم ات الداعم ة له ا داخ ل منام ة التحري ر  
حي  ث اف  رز    .61ي  ظ تش  كيل ه  ذا المجل  س ب  دعم المجل  س المرك  زي للمنام  ة ومص  ادقته، ولا المجل  س ال  وطني الفلس  طيني

ه   ذا التش   كيل انقس   اما في الموق   ف الفلس   طيني الى ف   ريقين: الأول محي   د للاتف   اق ويض   م بش   كل أس   اس حرك   ة ف   تح  
وأح  زاب ف  دا والش  عب وجبه  ة النض  ال الش  عبي، الش  ركاء في مجل  س الس  لطة. والفري  ق الث  اني المع  ار  ويض  م "تح  الف  

 .62"الفلسطيني ةالقوى 

 

تعامل ت م ع نفس ها كدول ة بك ل م ا تع ني    الفلس طيني ةقلن ا س ابقا أن الس لطة  رابعاً: تطور نظام الحكددم الفلسددطين: 
الكلم   ة م   ن مع   ب. وانعك   س ذل   ح عل   ى التط   ور الكب   ي ال   ذي ط   رأ عل   ى نا   ام الحك   م الناش   ئ. وق   د ك   ان النا   ام  
السياس   ي في بدايت   ه أش   به م   ا يك   ون بالنا   ام المجلس   ي. إلا أن الجان   ب الفلس   طيني اق   ترح خ   لال المفاوض   ات أن ت   تم  
انتخ  ابات الرطس  ة بش  كل منفص  ل ع  ن انتخ  ابات المجل  س، فوافق  ت "اس  رائيل" عل  ى ذل  ح، واتف  ق الطرف  ان عل  ى أن  

.  63يك  ون ال  رئيس رئيس  اً للس  لطة التنفيذي  ة فق  ط، بينم  ا س  يتم اس  تحداث منص  ب منفص  ل لش  خل ي  رأس المجل  س
. م ر النا ام السياس ي الفلس طيني بع دة مراح ل،  الفلس طيني ةوهكذا رهرت بوادر تشكل النا ام الرطس ي في الس لطة  

مك ن تقس  يمها بأش  كال مختلف ة، إلى أنن  ا، ولأغ  را  ه  ذه الدراس ة، آث  رنا تقس  يم تط  ور ه ذا النا  ام الى م  رحلتين م  ن  
 

 .34. ص. التجربة الحكومية في رل الناام السياسي الفلسطيني. أحمد قريع. د. ت. 60
 .25. ص. 1995 – 1994في عام  الفلسطيني ةالسلطة الوطنية . سليمان. د. ت.  61
، لموجه     ة اتف     اق أوس     لو، و الاع     لان ع     ن "تح     الف الق     وى 16/12/1993-15. في اعق     اب لق     اء عقدت     ه الفص     ائل العش     رة في س     وريَّ ي     ومي 62

"، ويض  م حرك  ة حم  اس والجه  اد الاس  لامي والجبه  ة الش  عبية والح  زب الش  يوعي الفلس  طيني الث  وري، وف  تح الانتفاض  ة، والجبه  ة الش  عبية القي  ادة الفلس  طيني ة
اشتهر لاحقا هذا التحالف باسم "الفصائل . وقد الفلسطيني ةالعامة، وطلائع حزب التحرير الشعبية )الصاعقة(، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير 

 العشرة".
 .27. ص. التجربة الحكومية في رل الناام السياسي الفلسطيني. احمد قريع. د. ت.  63
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حيث التعددية السياسية والحزبية. كانت هذه المرحلتين متعاصرتين بفترة ولاية المجلس ين التش ريعيين اليتيم ين، الل ذان  
 شكلا بيئة خصبة لدراسة مدى التيثي والتيثر بين الناام السياسي الفلسطيني والتعددية السياسية والحزبية داخله.

في ه  ذه المرحل  ة ح  دث ش  كلان رئيس  ان م  ن التط  ور  م":  1996خامسدداً: مرحلددة ولايددة المجلددس التشددريعي الأول "
نح و النا ام السياس ي    يتج هم، وأخذ  1995في الناام السياسي. تبلور التطور الاول في رل الاتفاقية المرحلية لسنة  

م ن النا ام المجلس ي، حي ث أوج دت الاتفاقي ة المرحلي ة    المختلط الأقرب الى الناام الرطسي، بعد أن كان نااما قريب اً 
من الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. نثل ذلح بحكومة تنبثق عن البرلمان المنتخ ب، لك ن يرأس ها في   نوعاً 

الاتج  اه البرلم  اني، وذل  ح       ذ النا  ام السياس  ي خط  وة نح  وس منتخ  ب م  ن الش  عب مباش  رة. بينم  ا إذات الوق  ت رئ  ي
 .200364ستحدث منصب رئيس الوزراء في القانون الأساسي المعدل لسنة  عندما إ

 

 الفرع الثاني: تطور النظام السياسي الفلسطين بعد إصدار القانون الأساسي الفلسطين

م ر النا ام السياس ي الفلس طيني با روف ش بيهة بتل ح ال تي  ": 2006أولاً: مرحلة ولاية المجلس التشريعي الثاني "
مرت بها معام بلدان الع الم الثال ث، ويتمث ل أهه ا بغي اب الزعام ات الكاريزمي ة ال تي ق ادت حرك ات التح رر ال وطني،  
ثل بديلا لغياب الهياكل الادارية والمحسسية التي تنام سي اح وال المجتم ع.   التي قامت بدور الموجه داخل المجتمع، ونه
أض  ف إلى ذل  ح ع  دم ق  درة الق  وى السياس  ية الفاعلي  ة لتوص  ل الى اتف  اق ح  ول الاه  داف العام  ة للمجتم  ع، وطبيع  ة  
النا  ام السياس  ي المنش  ود بن  اؤه، وم  ا زال   ت العلاق  ات بينه  ا تأخ  ذ ش  كل الص   راا العني  ف. ل  ذا تب  دو عملي  ة تحوي   ل  
الص  راا السياس  ي بينه  ا الى ش  كل م  ن أش  كال التن  افس الس  لمي مس  يلة في غاي  ة الص  عوبة والتعقي  د، فتع  دد الق  وى  
السياسية التي تفتقر الى إطار مع ين، بغ ض النا ر ع ن قوته ا أو ض عفها، تط رح نفس ها ض من فرض ية "الاح لال مح ل   

 .65الأخرى من أجل السيطرة على السلطة" القوىوليس المشاركة مع   
نقل  ة    2006ك  انون الث  اني / ين  اير    25التش  ريعية الثاني  ة ال  تي ج  رت في    الفلس  طيني ةنتخ  ابات  عت  برت الإإو 

نوعي    ة وانق    لابا واض    حا في طبيع    ة النا    ام السياس    ي الفلس    طيني، ال    ذي اعتم    د خ    لال الف    ترة الس    ابقة عل    ى نا    ام  
"المحاصص  ة الفص  ائلية"، أو نا  ام ال  زعيم الت  ار ي، او نا  ام الش  رعية الثوري  ة في ام  تلاك الش  رعية السياس  ية والتمثي  ل  
السياسي للشعب الفلسطيني، إذ تحول الناام السياسي الفلسطيني في هذه الانتخ ابات الى نا ام يق وم عل ى أس اس  

ش ارك في الانتخ ابات معا م الق وى  حي ث    .66التعددية السياسية والمشاركة الشعبية التي تحتكم الى ص ناديق الاق تراا
الوطنية والإسلامية من خلال اثنتا عشرة قائمة انتخابية نثل أح زابا وق وى، م ن أقص ى اليم ين   الفلسطيني ةالسياسية 

 

 .67. ص. أوراق في الناام السياسي الفلسطيني. جقمان وآخرون. د. ت. 64
 .59 ص.دراسة التعددية السياسية في العالم الثالث. . سعداوي. د. ت.  65
 .260. ص. في رل الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني ةتجربة الدمقراطية . نوفل. د. ت.  66
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بق  وة التح  دي والمنافس  ة ب  ين كاف  ة الق  وى    توص  ف   ا جعله  ا    ،إلى أقص  ى اليس  ار باس  تثناء حرك  ة الجه  اد الإس  لامي
 .67السياسية  

( لس   نة  9المجل   س التش   ريعي الث   اني في ر   ل ق   انون رق   م )ج   رت انتخ   ابات  بنيدددة المجلدددس التشدددريعي الثددداني:  
بش  ين الانتخ  ابات العام  ة، وحس  ب ه  ذا الق  انون، فق  د و اعتم  اد النا  ام المخ  تلط ال  ذي عم  ع ب  ين النا  ام    2005

النسبي الذي ع ري عل ى اعتب ار الض فة والقط اا دائ رة انتخابي ة واح دة، حي ث ي تم التص ويت للق وائم لا للمرش حين،  
  5للض  فة و  11دائ  رة انتخابي  ة،    16ونا  ام ال  دوائر ال  ذي ع  ري عل  ى اس  اس تقس  يم من  اطق الض  فة وقط  اا غ  زة الى  

لقط  اا غ  زة، عل  ى أس  اس ف  ردي وف  ق نا  ام الأغلبي  ة النس  بية. وش  ارك في الانتخ  ابات اح  دى عش  رة قائم  ة انتخابي  ة،  
 :68تجاوزت ست قوائم منها نسبة الحسم، ووصلت إلى عضوية المجلس التشريعي، وهذه القوائم هي

 

 نتخابية القوائم الإ

ع  دد مقاع  د   القائمة م
 في الدوائر

عدد المقاعد  
 في القوائم

مجم  وا ع  دد  
 المقاعد 

النس                            بة  
 المئوية

 %  57.6 76 30 46 حماس  –التغيي والاصلاح   .1
 %  32.6 43 27 16 حركة فتح  .2
 % 3.0 4 0 4 المستقلون   .3
 % 2.3 3 3 0 الجبهة الشعبية  –ابو علي مصطفى    .4
دمقراطي         ة وح         زب    الب         ديل )جبه         ة  .5

 الشعب(
0 2 2 1.5 % 

مص              طفى    –فلس              طين المس              تقلة    .6
 البرغوثي

0 2 2 1.5 % 

 % 1.5 2 2 0 سلام فيا  –الطريق الثالث   .7
 %  100 120 66 66 المجموا

 

وبقدر م ا كان ت الاج واء ال تي ج رت فيه ا الانتخ ابات دمقراطي ة عل ى الص عيد ال داخلي الفلس طيني، بق در  
. حي ث تش كلت الحكوم ة  الفلس طيني ةما عكست النتائلم بعد فوز حماس، تصرفات غي دمقراطية م ن قب ل الس لطة  

العاشرة برطس ة الس يد اسماعي ل هني ة م ن حرك ة حم اس بِفرده ا، ال تي كان ت ح ائزة عل ى اغلبي ة برلماني ة مري ة، أعفته ا  
 

 . لجنة الانتخابات المركزية، فلسطين.67
 . لجنة الانتخابات المركزية، فلسطين.68
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م   ن الحاج   ة الى ائ   تلاف حك   ومي، إلا أن   ه في ر   ل ه   ذا المجل   س يص   عب الح   ديث ع   ن مب   ادئ التعددي   ة السياس   ية  
والحزبي  ة، حي  ث بات  ت العوام  ل الخارجي  ة له  ا أث  ر أك  بر م  ن العوام  ل الداخلي  ة بِ  ا فيه  ا النا  ام الق  انوني والواق  ع الح  زبي.   

م. وأبرز ما ميز هذا الانقس ام أن ه عل ى ع س مس تويَّت: الاول  2007وبالتاث حدث الانقسام المشئوم في صيف 
مستوى الاقليم الفلسطيني، حيث انقسم جغرافيا، والثاني على مستوى الناام السياسي حيث انقسم عملياً م ا ب ين  
نا  ام برلم  اني خ  الل في غ  زة، ونا  ام ش  به رطس  ي في الض  فة. والثال  ث مس  توى الاح  زاب، حي  ث تول  ت الحك  م حرك  ة  
حم  اس في غزة   ، بينم  ا تولت  ه حرك  ة ف  تح في الض  فة. ورابع  ا عل  ى مس  توى المحسس  ات، فوج  دت محسس  ات في الض  فة  
تقابلها محسسات تحمل نفس الاسم والوريفة ولكن بتركيب ة مختلف ة في غ زة. وخامس ا عل ى مس توى التش ريع، حي ث  

 .69عاد الانقسام القانوني في فلسطين من جديد، ولكنه لأول مرة بأيدي فلسطينية خالصة

ما إن تولى المجلس التشريعي الجديد أعمال ها و تكلي ف الس يد إسماعي ل هني ة، مرش ح حرك ة  بنية الحكومة: 
حماس، من قبل الرئيس الفلس طيني بتش كيل الحكوم ة العاش رة. وق د س ارعت حم اس في ال دعوة الى تش كيل حكوم ة  

، ش هكلت الحكوم ة العاش رة في أواخ ر  الفلس طيني ةوحدة وطنية. لكنها في النهاي ة، وبع د اس تنكاف باق ي التنايم ات  
، م ن الحرك ة بِفرده ا. وتش كلت الحكوم ة م ن رم وز كب ية م ن حرك ة حم اس،   ا جعله ا تواج ه  2006آذار / مارس  

ص    عوبات وض    غوطات داخلي    ة وخارجي    ة كب    ية. وب    ذلح وقع    ت حرك    ة حم    اس في الخط    ي نفس    ه ال    ذي وقع    ت في    ه  
الحكوم  ات التس  ع الس  ابقة المش  كلة أساس  اً م  ن حرك  ة ف  تح، فس  يطرة الح  زب الواح  د عل  ى الحكوم  ة، وتش  كيل الق  وة  

 .70التنفيذية وتداخلها مع كتائب القسام، كانت أبرز الامثلة لهذه التجربة الحكومية المكررة
العاش  رة، وف  ر  عليه  ا حص  ارا خانق  ا، واك  ب ذل  ح أزم  ة    الفلس  طيني ةلم يع  ترف المجتم  ع ال  دوث بالحكوم  ة  

سياسية كبية داخل الناام السياسي الفلسطيني. توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اثر ذلح إلى الدعوة لإج راء  
م، كم   ا دع   ا إلى إج   راء  25/5/2006اس   تفتاء ش   عبي عل   ى وثيق   ة الوف   اق ال   وطني "الأس   رى" في خط   اب ل   ه ي   وم  

م، في مخالف   ة دس   تورية للنا   ام السياس   ي  16/12/2006انتخ   ابات تش   ريعية ورطس   ية مبك   رة في خط   اب ل   ه ي   وم  
، ك    ان ذل    ح س    بباً في ع    دم ق    اح أي م    ن ال    دعوتين. وفي ر    ل ه    ذه الازم    ةا اجتمع    ت التنايم    ات  71الفلس    طيني
، ال  ذي  8/2/2007في مك  ة المكرم  ة للتباح  ث في آلي  ة للخ  روج م  ن الازم  ة، وك  ان اتف  اق مك  ة بت  اريخ    الفلس  طيني ة

نتج    ت عن    ه حكوم    ة الوح    دة الوطني    ة، وه    ي أول حكوم    ة وح    دة وطني    ة في فلس    طين، وكان    ت حكوم    ة ائتلافي    ة  
  الفلس  طيني ةفلس طينية ه  ي الأولى م ن نوعه  ا داخ  ل النا ام السياس  ي الفلس  طيني. وق د تش  كلت م  ن ك ل التنايم  ات  

. وتول  ت مقالي  د الحك  م برطس  ة الس  يد اسماعي  ل هني  ة ع  ن حرك  ة حم  اس، والس  يد  72الممثل  ة في المجل  س التش  ريعي الث  اني
 

 .44. ص. حماس في الحكمحسين والشوبكي. د. ت. . 69
 .27. المرجع نفسه. ص. 70
لانتخابات تشريعية مبكرة يعني عمليا ح ل المجل س التش ريعي، وه و م ا لا عي زه الق انون الاساس ي المع دل. وبالت اث يتحق ق عي ب . حيث ان الدعوى  92

 .313المحل وعيب اختصاص جسيم، لمزيد من التفاصيل راجع: أبو مطر، القانون الدستوري والنام السياسية الجزء الثاني، ص. 
 .128. ص. الفصل بين السلطات في الناام السياسي. بشناق. د. ت. 72
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إلى    2007آذار / م ارس    17عزام الأحمد عن حركة فتح بصفته نائب رئيس مجل س ال وزراء، وامت دت ولايته ا من ذ  
 . 73، الى حين حدوث الانقسام المشحوم2007حزيران / يونيو   14

في قط  اا غ  زة، أق  ال ال  رئيس الفلس  طيني    2007حزي  ران / يوني  و    14بع  د أح  داث  حكومددات الانقسددام:  
حكوم   ة اسماعي   ل هني   ة لتص   بح حكوم   ة تس   يي أعم   ال وفق   اً للق   انون الأساس   ي المع   دل، حي   ث أص   بحت تتش   كل  
أساس ا م  ن حرك ة حم  اس بع د انس  حاب وزراء التنايم ات الأخ  رى منه ا، وتق  ع س لطتها الفعلي  ة في قط اا غ  زة. بينم  ا  
أصدر الرئيس مرسوما رطسيا بتشكل حكومة انفاذ حالة الطوارئ برطسة السيد سلام في ا ، ولحقته ا مجموع ة م ن  
الحكومات المتعاقبة بتكليف من الرئيس الفلسطيني، ولكنها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي، وتقع السلطة الفعلي ة  
له  ذه الحكوم  ات في الض  فة الغربي  ة فق  ط. وق  د ني  زت ه  ذه الحكوم  ات بِي  زتين اساس  يتين: خض  وعها الكام  ل لس  لطة  
الرئيس الفلس طيني، وتش كلهما أساس ا م ن وزراء تكن وقراب،   ا س اعد في تبعي تهم لل رئيس الفلس طيني. وب ذلح ع اد  
الناام السياسي الفلس طيني إلى حكوم ة الح زب الواح د، بع د تجرب ة قص ية يتيم ة م ن التع دد الح زبي في ر ل الحكوم ة  

 :74الحادية عشر. والحكومات التي تولت في الضفة الغربية كانت على النحو التاث 

                                    

 لحكومات التي تولت في الضفة ال ربيةا                                  

 انتهاء الولاية بداية الولاية التنايمات المشاركة رئيس الوزراء سم الحكومةإ
 19/5/2009 14/6/2007 الطريق الثالث، فتح، مستقلين سلام فيا  الثانية عشر
 16/5/2012 19/5/2009 الطريق الثالث، فتح، مستقلين سلام فيا  الثالثة عشر
 6/6/2013 16/5/2012 الطريق الثالث، فتح، مستقلين سلام فيا  الرابعة عشر

 15/9/2013 6/6/2013 فتح، مستقلين رامي الحمد لله الخامسة عشر
 2/6/2014 15/9/2013 مستقلينفتح،   رامي الحمد لله السادس عشر
 10/3/2019 2/6/2014 فتح، مستقلين رامي الحمد لله السابعة عشر
 حتى الان  10/3/2019 فتح، مستقلين محمد اشتيه الثامنة عشر
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 المبادئ الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي الفلسطين   : المبحث الثاني
س   نة    الفلس   طيني ةم في وق   ت مت   يخر ع   ن قي   ام الس   لطة الوطني   ة  2002ص   در الق   انون الاساس   ي الفلس   طيني س   نة  

م، وذل ح في إط ار الاص  لاحات الدس تورية ال تي قام  ت به ا الس  لطة بع د انط لاق الانتفاض  ة الثاني ة في أواخ  ر  1994
، مع تأكيده على المب ادئ الدمقراطي ة ال تي يق وم عليه ا  الفلسطيني ةم. وقد قنن الوضع القائم في السلطة  2000سنة 

النا  ام ال  دمقراطي كم  ا ق  د اس  تقر في الانام  ة الدمقراطي  ة المعاص  رة. وإن كان  ت معا  م الانام  ة السياس  ية المعاص  رة  
تتب  ب النا  ام ال  دمقراطي كنا  ام حك  م في دوله  اا إلا ا   ا تتع  اطى م  ع المفه  وم بط  رق مختلف  ة، ورك  ائز متناقض  ة. ل  ذلح  

 سيتناول هذا المبحث دراسة الناام الدمقراطي في المطلب الاول، بينما سيتناول المطلب الثاني ضمانات تطبيقه.

 

 المطلب الأول: المبادئ العامة التي يقوم عليها النظام السياسي الفلسطين:

( من   ه عل   ى ان "نا   ام الحك   م في فلس   طين  5م في الم   ادة )2003ن   ل الق   انون الاساس   ي الفلس   طيني المع   دل لس   نة  
ف   رعين،  ص   ل الف   را الأول  نا   ام دمقراط   ي ني   ابي". س   يبحث ه   ذا المطل   ب ماهي   ة النا   ام ال   دمقراطي الني   ابي في  

 لدراسته في القانون الوضعي، والفرا الثاني لدراسته في الشريعة الإسلامية.

: لا ري ب أن ال نام السياس  ية الس ائدة لم تنش ي طف رة، وإت  ا  ماهيددة النظددام الددديمقراطي في القددانون الوضددعي
ه   ي في الواق   ع ص   دى ونتيج   ة لتط   ور طوي   ل ترج   ع أولى حلقات   ه الى العص   ور القدم   ة، حي   ث كان   ت تاه   ر في تل   ح  
العصور لمحات وفلسفات فكري ة سياس ية عل ى لس ان الفلاس فة والحكم اء تتعل ق ب نام الحك م وتفس ي طبيعته ا. وم ع  
م  رور ال  زمنا اص  طبغت ه  ذه الأفك  ار بص  بغات جدي  ده أملاه  ا التط  ور م  ن ناحي  ة، واقتض  تها الا  روف م  ن ناحي  ة  

. والدمقراطية ليست بعيدة عن ذلح، حيث أن الأفكار السياس ية الداعي ة له ا، والمحسس ة عل ى فك رة س يادة  75 نية
م  الش   عب ه   ي أفك   ار قدم   ة، تع   ود ج   ذورها إلى فلاس   فة الإغري   ق وخصوص   اً أفلاط   ون وأرس   طو. وأ    ذ ه   ذا المفه   و 

خ    تلاف الثقاف    ات ص    وراً وتطبيق    ات ومض    امين متباين    ة في المج    الات  الت    ار ي ع    بر تط    ور الش    عوب والمجتمع    ات وإ
السياس ية والاقتص ادية والاجتماعي  ة. ول ذلح ك ان م  ن الض روري الفص ل ب  ين الدمقراطي ة كمفه وم تار   ي لم ي دد ل  ه  
ش  كلاً أو آلي  ة معين  ة لكيفي  ة  ارس  ته، وب  ين الدمقراطي  ة الليبرالي  ة الغربي  ة، ال  تي ه  ي نت  اج الث  ورة الص  ناعية والرأسمالي  ة.  
فالدمقراطي   ة في س   ياقها الت   ار ي لا تحم   ل وص   فة ج   اهزة لك   ل الش   عوب أو المجتمع   ات أو ال   دول، فك   ل مجتم   ع ل   ه  
خصوصيته الاجتماعية والاقتص ادية والثقافي ة والتراثي ة ال تي تح دد ه ذا الش كل او ه ذه االي ة لكيفي ة  ارس ة الش عب  
للس  لطة، ولا يغ  ي م  ن ه  ذا المفه  وم أن س  اد في الت  اريخ الإنس  اني المعاص  ر مفهوم  ان رئيس  يان متض  ادان للدمقراطي  ة:  

 .76الدمقراطية الليبرالية الغربية، والدمقراطية الشعبية الماركسية 

 

 .169 ص.مبادئ في النام السياسية. . محفوو والخطيب. 75
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: وتع  ني الدمقراطي  ة أن يك  ون زم  ام الس  لطة بي  د الش  عب. فل  ذلح تقس  م م  ن حي  ث كيفي  ة  صددور الحكددم الددديمقراطي
اش   تراك الش    عب في الس    لطة إلى ث    لاث ص    ور: الدمقراطي    ة المباش   رة، والدمقراطي    ة غ    ي المباش    رة، والدمقراطي    ة ش    به  

 المباشرة. 
: م   ن نع   م الله عل   ى الجماع   ة في أم   ور السياس   ة والحك   م أن  الديمقراطيدددة في النظدددام السياسدددي الإسدددلامي

، فه  ي ل  ذلح ملزم  ة لا حج  ة  اكتف  ى بتقري  ر ع  دد م  ن المب  ادئ العام  ة ج  اءت به  ا آيَّت الق  رآن، وأحادي  ث الرس  ول  
لأحد في تركه ا. ولك ن لم يفص ل س بحانه كيفي ة وض ع ه ذه المب ادئ والأص ول موض ع التنفي ذ، ح تى يك ون الن اس في  
س   عة  م   ن أم   رهم، وليخت   اروا في تطبي   ق تل   ح المب   ادئ م   ا يق   ق مص   الحهم حس   ب طبيع   ة ك   ل عص   ر بزمان   ه ومكان   ه  

السياس ية في الاس لام    للناري ة  تطرق واال ذين  بين علماء المس لمين  وثقافته وامكانياته. ومع ذلح قد أن هناك إجماعاً  
عل  ى أن مب  دأ الش  ورى ه  و الأص  ل الج  وهري في نا  ام الحك  م الإس  لامي وأن  ه القاع  دة الأولى أو ال  ركن الأساس  ي في  
هذا الناام. ولكن تفرق اصحاب هذا الإجماا عندما تناولوا موضوا شرعية تطبيق النا ام ال دمقراطي. ف رأى بع ض  

. بينم    ا ي   رى جان    ب آخ    ر م    ن الفقه    اء أن  77الفقه   اء أن نا    ام الحك    م في الاس    لام لا مك   ن أن يك    ون دمقراطي    اً  
يكف ل    -الش ورى والدمقراطي ة  –مصطلح "الشورى" هو المصطلح المقابل للدمقراطية، على اعتبار أن كلا الناامين  

 .78للشعب أن يكون صاحب الكلمة في السلطة، ومثل وقاية للمحكوم من استبداد الحكام  

 

 الفرع الأول: مبدأ الفصل بي السلطات:

إن مب   دأ الفص   ل ب   ين الس   لطات م   ع النا   ام الني   ابي يعت   بر حج   ر الزاوي   ة في الحكوم   ة الدمقراطي   ة الحديث   ة وملخ   ل  
" أن الس  لطة توق  ف الس  لطة الأخ  رى، وننعه  ا م  ن أن  Montesquieuالناري  ة الحديث  ة ال  تي تنس  ب الى "مونتس  كيو  

تج  ور عليه  ا"، بِع  ب أن لك  ل س  لطة حس  ب مونتس  كيو ملكت  ين: ملك  ة الب  ت وه  ي    ول له  ا الاض  طلاا بوريفته  ا  
( م  ن  2. وه  ذا المب  دأ نص  ت علي  ه الم  ادة )79الاساس  ية، وملك  ة المن  ع لمن  ع الس  لطتين الاخ  ريين م  ن تج  اوز ص  لاحياتها

القانون الاساسي المعدل " الشعب مصدر السلطات ومارس ها ع ن طري ق الس لطات التش ريعية والتنفيذي ة والقض ائية  
عل   ى أس   اس مب   دأ الفص   ل ب   ين الس   لطات عل   ى الوج   ه المب   ين في ه   ذا الق   انون الأساس   ي". وبعي   داً ع   ن المناقش   ات  
والخلاف  ات ال  تي  رت بش  ين بي   ان المقص  ود بِب  دأ الفص  ل ب   ين الس  لطات، وم  ا ملي  ه م   ن توزي  ع أو تقس  يم أو فص   ل  

بش كل  كل منه ا    تعمل  مستقلة  ورائف الدولة على هيئات منفصلةوترتيب   منه هي توزيع  الهدفللسلطات. ف ن 
عن الأخرى بِباشرة وريفتها، بحيث يتحقق داخل الدولة، سلطة تش ريعية تتمث ل في وريف ة وض ع الق وانين،  منفصل 

وس    لطة تنفيذي    ة تتمث    ل في مهم    ة تنفي    ذ ه    ذه الق    وانين، وس    لطة قض    ائية تتمث    ل في مهم    ة الفص    ل في المنازع    ات  
 

 .53 ص.النام السياسية المعاصرة وتطبيقاتها. . زكار.  77
 . 167. ص. مبادئ الأنامة السياسية. فهمي. 78
 .34. ص. القانون الدستوري والمحسسات الدستورية. صرصار. 79
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والخصومات، بحيث تستقل ك ل هيئ ة م ن ه ذه الهيئ ات ع ن الأخ رى، م ن أج ل ص يانة الحري ة ومن ع تعس ف الس لطة  
 .80وافتئاتها على الحقوق والحريَّت  

يعتم د في ه ذا    –م ن الناحي ة الفعلي ة    –ولكن، لا مناص م ن التس ليم بأن الفص ل ب ين الس لطات أض حى  
. بل إن الناام الحزبي ج رد الفص ل ب ين الس لطات  81العصر على عاملين متلازمين: الناام الدستوري والناام الحزبي

من فحواه، وجعله مج رد مب دأ نا ري، ح تى أن ال بعض تس اءل ع ن فائ دة الح ديث ع ن مب دأ فص ل الس لطات م ا دام  
 .82التنايم الحزبي يفر  الطاعة على اعضاء الحزب قبل زعمائه، الذين تتشكل منهم الحكومة والبرلمان  

 

 الفرع الثاني: التعددية السياسية والحزبية:

( م  ن الق  انون الاساس  ي المع  دل عل  ى أن " نا  ام الحك  م في فلس  طين نا  ام دمقراط  ي ني  ابي يعتم  د  5نص  ت الم  ادة )
على التعددية السياسية والحزبية". والتعددي ة السياس ية لا تتعل ق ءراء فردي ة يعتنقه ا ش خل فحس ب، ب ل ه ي نت د  
لتتعلق ءراء ومصام جماعات متنافسة، نارس كل منها نشاطات وضغوطاً متوازنة ننع أي جماعة منها م ن الانف راد  
بقي  ادة المجتم  ع. م  ن هن  ا  تي الارتب  اب الحتم  ي ب  ين الدمقراطي  ة والتعددي  ة السياس  ية، ف  المجتمع ال  دمقراطي ه  و ال  ذي  
يس  مح ادارة اوج  ه الاخ  تلاف في ال  رأي والتع  ار  في المص  ام داخ  ل المجتم  ع، وي  تم ذل  ح م  ن خ  لال اق  راره بِش  اركة  
الجماعات المتنافسة في رسم السياسات العام ة لمجتمعه ا وت وفي الض مانات ل ذلح. ولك ي توج د دمقراطي ة بعناص رها  
المتقدمة فلا بد من إعطاء ف رص متس اوية ومتكافئ ة ب ين أف راد المجتم ع الواح د دوت ا نيي ز بي نهم بس بب ع رق أو دي ن  
أو م ذهب، وقي ام مجتم ع م  دني ووج ود رأي ع ام واا م ن ثن  ايَّ ت و الق درة عل ى تنا  يم الاف راد والجماع ات لأنفس  هم،  
ووصولهم الى المعلومات التي تس اعدهم عل ى المش اركة السياس ية الفعال ة والواعي ة لم ا في ه تحقي ق مص الحهم، وه ذه ه ي  

 .83الضمانة الاهلية لتطبيق الدمقراطية 
و م اعوجاج    اً ش    نيعاً في النا    ام   ال    دمقراطي، ذل    ح أن نادراً م    ا تحك    م الأكثري    ة في النا    ام  ه    ذا المب    دأ ي هق    َ

ال  دمقراطي. وهك  ذا تأتي التعددي  ة السياس  ية والحزبي  ة كض  رورة ملح  ة م  ن أج  ل اتاح  ة الفرص  ة للجماع  ات الش  رعية  
والم  واطنين إسم  اا أص  واتهم في مرحل  ة حرج  ة م  ن مراح  ل ص  نع الق  رار، وبالت  اث تص  بح السياس  ية العام  ة للدول  ة ليس  ت  

إلا أن ه  ذا المب  دأ واج   ه   .  84على رأي الأغلبية، وإتا حصيلة توازن التفاعلات بين جماعات المصام المتعددة    اً حكر 
جع  ل    –انتق  اداً ح  اداً م  ن الأس  اس ذات  ه ال  ذي وج  د م  ن اجل  ه. فالنا  ام الح  زبي عل  ى رأي جان  ب واس  ع م  ن الفق  ه  

 

 .161. ص.  . مبادئ في النام السياسي. محفوو والخطيب80
 .242. ص.  العلوم السياسيةالمبادئ الأساسية في  . بدوي ومرسي.  81
 .484. ص.  السلطات الثلاث في الدساتي العربية المعاصرة. الطماوي.  82
 .249  ص.  التعددية السياسية في الإسلام.. عبد الحافظ.  83
 المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات.التعددية السياسية.  .  2010. الشوملي.  84
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الانام  ة الدمقراطي  ة أنام  ة جوف  اء. ذل  ح لأن الاح  زاب ني  ل الى ت  رويض اعض  ائها عل  ى الخض  وا اراء الح  زب ح  تى  
ول  و لم يقتنع  وا بص  وابها، وبالت  اث تنع  دم حري  ة النائ  ب. ه  ذا ب  دوره أدى إلى أن أص  بحت الس  لطة الحقيقي  ة مرك  زة ب  ين  
الهيئات الرطسية لكل حزب، وهكذا يصبح النائب  ثلا لحزبه لا للشعب بأجمعه، وتغدوا باقي المبادئ مجرد أوض اا  

 .85شكلية  

 

 المطلب الثاني: احترام الحقوق والحريات:

بع  د وض  ع الأس  س الدس  تورية العام  ة للنا  ام السياس  ي الفلس  طينيا ينتق  ل الق  انون الأساس  ي المع  دل في الب  اب الث  اني  
ليقر مجموعة من الحقوق والحريَّت العامة، وهي الضمانة الثانية من ضمانات تطبيق النا ام ال دمقراطي. ف لا يتص ور  
ك ل ه ذه الض مانة   ناام دمقراطي قائم على حكم الشعب للش عب، ب دون احترام ه للحق وق والح ريَّت. وبالت اث تهش َ
حج  ر الزاوي  ة في أي نا  ام دمقراط  ي حقيق  ي. وعل  ى عك  س المب  ادئ العام  ة الس  ابق ذكره  اا تش  كل اح  ترام الحق  وق  
والحريَّت   في حد ذاتها، وما وضعت المبادئ العامة، ولا حهب ذت الدمقراطية الا لتحقيق هذه ال ا. كم ا أن اح ترام  
الحقوق والحريَّت وثيق الصلة بالتعددية السياسية والحزبية، إذ ترتبطان ببعضهما البعض ارتباطا وثيقاً ومعق داً، ذل ح  
أن كليهم  ا يقوم  ان عل  ى فك  رة أن الش  عب يع  يش في مجتم  ع متن  وا، والتن  وا يت  اج إلى تعددي  ة سياس  ية وحزبي  ة نثل  ه  

 من جهة، وإلى احترام الحقوق والحريَّت التي تعبر عن التنوا من جهة أخرى.  

 
 الفرع الأول: مفهوم حقوق الانسان وحرياته:

في وق   ت قري   ب، حي   ث ك   ان تعب   ي    لم ي   تم إس   تخدامه الإ  ه   و مص   طلح ح   ديث النش   ئةطلح حق   وق الانس   ان  مص   
الحق  وق أكث  ر ت  داولاً دون ربط  ه بالإنس  ان. إلى أن و تحدي  د ملامح  ه في المجتم  ع ال  دوث، وتحدي  دا داخ  ل اروق  ة هيئ  ة  
الامم المتحدة. ولقد و تأطي المصطلح على شكل مجموعة من المواثيق الدولية لحقوق الانس ان، ش كلت في مجمله ا  
مع    ايي حق    وق الانس    ان المع    ترف به    ا دولي    ا. ونث    ل الش    رعة الدولي    ة لحق    وق الإنس    ان )الإع    لان الع    المي والعه    دين  

. استناداً على هذه المعايي عهرف ت حق وق الإنس ان بأ  ا "مجموع ة الحق وق  86الدوليين( نقطة الانطلاق لهذه المواثيق 
الطبيعي  ة ال  تي متلكه  ا الإنس  ان واللص  يقة بطبيعت  ه وال  تي تا  ل موج  ودة وان لم ي  تم الاع  تراف به  ا، ب  ل أكث  ر م  ن ذل  ح  

. لكن البعض اعتبر ان التعريف الس ابق ه و لحق وق الإنس ان الطبيعي ة، وأن  87حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما"
هناك تعريفا آخر مكن ان يطلق على حقوق الإنسان القانوني ة ال تي ه ي "الحق وق ال تي انش ئت طبق ا لعملي ات س ن  
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. وللموائم  ة ب  ين  88الق  وانين في المجتمع  ات الوطني  ة والدولي  ة عل  ى الس  واء، وتس  تند ه  ذه الحق  وق الى رض  ا المحك  ومين"
الاتج   اهين، مي   ل الباح   ث الى تعري   ف حق   وق الانس   ان بأ    ا ""مجموع   ة م   ن الامتي   ازات تتص   ل طبيعي   اً بك   ل ك   ائن  

 .89بشري، يتمتع بها الإنسان، ويضمنها القانون ويميها"
أما الحرية فهي المكنة العامة التي قررها القانون للأفراد على السواء، نكينا لهم من التص رف عل ى خ ية م ن  
أمرهم، دون الإضرار بااخرين. وقد اختلف الفقه الق انوني في مج ال الف رق ب ين الح ق والحري ة، فق ال فري ق أن لا ف رق  
بينهم  ا، وق  ال فري  ق آخ  ر أن الف  رق بينهم  ا في م  دى التص  رف في ك  ل منهم  ا، فج  وهر الح  ق اس  تئثار بِوض  وا الح  ق،  
بينم  ا الحري   ة لا تس  تلزم وج   ود اس  تئثار بِوض   وعها. وي  رى جان   ب  ل  ث م   ن الفق  ه أن وجه   ة نا  ر ك   ل م  ن الف   ريقين  
صائبة، فمن وجد فرق نار اليهما نارة قانونية محضة، فمثلا الملكي ة ح ق، أم ا حري ة التمل ح ف باح ة، وم ن أب يح ل ه  
أن ملح لا يعد بِقتضى هذه الاباحة مالكا. أما من لم عد ف رق فيك ون ق د نا ر اليهم ا في مج ال الفك ر والسياس ة،  
حي   ث ي   رتبط الح   ق بالحري   ة ارتباط   ا وثيق   ا، فك   ل حري   ة ه   ي ح   ق، فحري   ة ال   رأي وحري   ة الاجتم   اا ه   ي حق   وق لا  

 .90اختصاص فيها لاحد، وعطف الحرية على الحق هو من قبيل عطف الخاص على العام  
وأه  م م  ا تتمي  ز ب  ه حق  وق الإنس  ان بأ   ا يض  منها الق  انون، وبالت  اث تص  بح الدول  ة ملزم  ة بض  رورة احترامه  ا  

 :91م. وجوهر ذلح الالتزام يتمثل فيوضمان نتع مواطنيها بِا تشمله من حماية لحقوقهم وحريَّته

من قانو    ا المحل   ي الأحك   ام التعاقدي   ة الجدي   ة الناش   ئة ع   ن    الحمايدددة: .1 أي أن عل   ى الدول   ة م   ن جه   ة أن تهض   َ
الاتفاقية التي تص ادق عليه ا، وم ن جه ة  ني ة، أن تع دل وتلغ ي تل ح الأحك ام في الق وانين الس ارية المفع ول  
في نط  اق الولاي  ة القانوني  ة للدول  ة، وال  تي ق  د تتع  ار  او تنط  وي عل  ى تع  ار  م  ع الالتزام  ات الناش  ئة ع  ن  

 احكام الاتفاقية.

: أي ع  دم قي  ام الدول  ة م  ن جه  ة بانته  اك احك  ام الاتفاقي  ة في علاقته  ا بِواطنيه  ا أو    ن يتواج  دون  حددتراملإا .2
عل  ى أراض  يها، وت  وفر الاتفاقي  ة حم  ايتهم. وم  ن جه  ة  ني  ة، أن تق  وم الدول  ة بتب  ني سياس  ات وب  راملم وخط  ط  

الإعم  ال الكام  ل لأحك  ام الاتفاقي  ة، ويش  مل ذل  ح أيض  ا الت  دريب والنش  ر  ول  يس فق  ط تش  ريعات، لض  مان  
 والتوعية.

: ويع   ني أن الدول   ة تعم   ل عل   ى خل   ق البيئ   ة والش   روب والا   روف لض   مان الإعم   ال الكام   ل للحق   وق  التعزيدددز .3
 والحريَّت الأساسية، وهي عملية متواصلة تراكمية ذات أبعاد مختلفة.
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م ن الق انون ال دوث، حي ث    اساس ياً   تشكل الشرعة الدولية لحقوق الانس ان ج زءاً الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: 
عل  ى ال  دول ال  تي تص  ادق عليه  ا، وذل  ح لأ   ا تف  ر  التزام  ات أدبي  ة وقانوني  ة عل  ى    حكامه  ا إلزام  ا قانوني  اً أ  تش  كل

ال   دول المنض   مة إليه   ا، حي   ث إن ال   دول مهلزَم   ة بأخ   ذ م   ا ج   اء فيه   ا م   ن حق   وق وح   ريَّت ض   من تش   ريعاتها المحلي   ة.  
تتك  ون الش  رعة الدولي  ة لحق  وق الإنس  ان أساس  ا م  ن الإع  لان الع  المي لحق  وق الإنس  ان الص  ادر ع  ن الجمعي  ة العام  ة  و 

م، وم    ن العه    دين ال    دوليين الخاص    ين بحق    وق الإنس    ان لع    ام  1948ك    انون الث    اني / ين    اير    10للأم    م المتح    دة في  
م وه    ا العه    د ال    دوث الخ    اص بالحق    وق المدني    ة والسياس    ية، والعه    د ال    دوث الخ    اص بالحق    وق الاقتص    ادية  1966

والاجتماعية والثقافية. وبِوجب هاذين العه دين تحول ت الحق وق ال تي ج اء به ا الإع لان الع المي لحق وق الإنس ان ع ام  
م إلى التزامات دولية مصدرها القانون الدوث الاتفاقي،   ا يع ني  اي ة الج دل ح ول القيم ة القانوني ة لإع لان  1948

 .92م  1948عام

أوجب العهد الدوث الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إنشاء لجنة تسمى اللجنة المعني ة بحق وق الإنس ان،  و 
تهش     كل م     ن ال     دول الموقع     ة عل     ى العه     د ال     دوث. بينم     ا لم يتض     من العه     د ال     دوث الخ     اص بالحق     وق الاقتص     ادية  
والاجتماعية والثقافية، ال نل ص راحة عل ى إنش اء لجن ة  اثل ة لم ا ن ل علي ه العه د الأول، إلا أن المجل س الاقتص ادي  

إن التميي  ز   .93والاجتم  اعي الت  ابع للأم  م المتح  دة ق  ام انش  اء لجن  ة من  اررة م  ن الخ  براء يعمل  ون بص  فتهم الشخص  ية  
المعه  ود ب  ين العه  دينا ه  و نت  اج تار   ي ل  رؤى حكومي  ة تتعل  ق بتط  وير مف  اهيم الحق  وق ال  تي ت  نل عليه  ا، وخاص  ة  
امكاني   ة الايف   اء به   ا، ول   يس ب   درجات اهيته   ا أو ض   رورتها ل نس   ان. فب مك   ان الدول   ة س   ن ق   وانين واض   حة تع   رف  
الحقوق المدنية والسياسية وتضمنها وتحميه ا م ن انته اك ااخ رين أو انته اك الدول ة نفس ها له ا، ولكن ه م ن الأص عب  
أن تهع  ر ف الحق  وق الاقتص  ادية والاجتماعي  ة والثقافي  ة بدق  ة  اثل  ة نك  ن م  ن تج  ريم مخالفته  ا، ووض  ع العق  اب المناس  ب  
لانتهاكها، هذا إلى جانب التفاوت الواضح ما بين الموارد المادية والبشرية المتاحة لمختلف الدول، وال ذي ي حثر عل ى  

 .94إمكانية ضمان الايفاء بهذه الحقوق بالتساوي في جميع انحاء العالم  

 

 والحريات الواردة في القانون الأساسي الفلسطين:الفرع الثاني: الحقوق  

يكف  ل الق  انون الأساس  ي المع  دل عس  ة م  ن الحق  وق السياس  ية المس  تمدة م  ن الش  رعة الدولي  ة لحق  وق الإنس  ان، وه  ي  
( وال  تي ت  نل عل  ى أن "للفلس  طينيين ح  ق المش  اركة في الحي  اة السياس  ية أف  راداً وجماع  ات  26واردة أساس  ا في الم  ادة )

 ولهم على وجه الخصوص الحقوق ااتية: 
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 تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون: .1
لا غراب  ة في أن يش  كل ح   ق تش  كيل الاح   زاب السياس  ية والانض   مام اليه  ا أول الحق   وق السياس  ية ال   تي ن  ل عليه   ا  
الق   انون الأساس   ي، ف   لا مع   ب لتل   ح الحق   وق ب   دون وج   ود محسس   ات تحطره   ا وتنامه   ا وتوجهه   ا وتس   عى لتحقي   ق  
تطلعاته  ا وأمانيه   ا، وه   ذه م   ن أه  م ور   ائف الأح   زاب السياس   ية الحديث   ة. وق  د أحس   ن الق   انون الأساس   ي في ال   نل  
صراحة عل ى ه ذا الح ق، بينم ا ع د ه ذا الح ق أساس ه الق انوني في الش رعة الدولي ة لحق وق الإنس ان عل ى فك رة إنش اء  
منام  ة دائم  ة أو مس  تمرة تتمت  ع بشخص  ية معنوي  ة مس  تقلة. ولك  ن ه  ذه الص  يغة تت  يح مج  الا واس  عا لل  دول للتحاي  ل  
عليها من خلال تكييفها لجمعية ما بأ ا ذات طابع عام أو إداري، بغية اخراجه ا م ن نط اق الاحك ام ذات الص لة  

 .95بهذا الحق  

 

 تشكيل النقابات وا معيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون: .2
تع  د كفال  ة الح  ق في تش  كيل النق  ابات والجمعي  ات للم  واطنين داخ  ل النا  ام السياس  ي ش  كلاً م  ن أش  كال التعددي  ة،  
التي تعد أحد مقومات الناام الدمقراطي، وعن طريق هذا الحق يستطيع المواطن ون ال دفاا ع ن مص الحهم أو مص ام  
فئات معين ة داخ ل المجتم ع تبع اً للغ ر  ال تي تأسس ت ل ه ه ذه المحسس ة أو تل ح، وذل ح في مواجه ة الس لطة الرسمي ة  

 .96المركزية، كما أ ا تحدي دورا مهما في التيثي في الحياة السياسية الداخلية للأنامة السياسية الدمقراطية 

 

 التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلي منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون: .3
يتق  رر ه  ذا الح  ق اعط  اء حري  ة التوص  يات والترش  ح أم  ام ك  ل م  ن تت  وافر ف  يهم الش  روب المطلوب  ة لش  غل منص  ب ن َ ل   
المش  را عل  ى ش  غله بالانتخ  اب. ويتمث  ل دور المرش  ح في ع  ر  نفس  ه م  ع برنامج  ه وال  دخول في منافس  ه م  ع غ  يه م  ن  
المرش  حين م  ن اج  ل الحص  ول عل  ى أك  بر ق  در  ك  ن م  ن أص  وات الن  اخبين س  واء تعل  ق الأم  ر بانتخ  ابات رطس  ية أو  
انتخابات برلمانية، وسواء خا  المعرك ة الانتخابي ة بِف رده أو ع ن طري ق ح زب سياس ي. إلا أن ه ذه الحري ة لا تحخ ذ  

. وتض من التعددي ة السياس ية ح ق الم واطنين في الترش  ح  97عل ى اطلاقه ا ب ل  تل ف في ح دودها م ن نا ام إلى آخ ر  
 بدون إلزام قانوني بضرورة الانتماء الحزبي.
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عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفددراد الشددرطة، وعقددد الاجتماعددات العامددة والمواكددب والتجمعددات   .4
 في حدود القانون":

يعتبر هذا الحق الأساس الذي يقوم عليه مبدأ التعددية السياسية والحزبية. ل ذلح أحس ن المش را الفلس طيني بتوجه ه  
م بشين الاجتماعات العام ة ال ذي م نح الم واطنين  1998( لسنة  12لضمان هذا الحق اصداره لقانون قانون رقم )

( "الح  ق في عق  د الاجتماع  ات العام  ة والن  دوات والمس  يات بحري  ة، ولا ع  وز الم  س به  ا أو وض  ع القي  ود  2ع  بر الم  ادة )
عليه  ا إلا وفق  اً للض  وابط المنص  وص عليه  ا في ه  ذا الق  انون. ويقص  د بالح  ق في التجم  ع الس  لمي الح  ق في الاجتم  اا  
الم   نام والمحق   ت أو اللحا   ي بقص   د تب   ادل الأفك   ار أو التا   اهر بص   ورة جماعي   ة. ف   الحق في التجم   ع الس   لمي يفتق   د  
للمحسسية وللدمومة، وهو ينفض بانتهاء التجمع، ولا يرتب أية روابط أو ص لات دائم ة ب ين الأش خاص المش اركين  

هن   ا نش   ي إلى أن التعددي   ة السياس   ية والحزبي   ة تتص   ل كلي   اً بض   مان تطبي   ق المب   ادئ الدس   تورية الم   ذكورة،  و  .98في   ه  
العام  ة، وفي القل  ب منه  ا الحق  وق السياس  ية. وكم  ا ه  ي طبيع  ة الحق  وقا لا مك  ن الادع  اء  وإعم  ال الحق  وق والح  ريَّت  

اعم  ال بعض  ها وتقيي  د بعض  ها، فه  ي مترابط  ة ومتكامل  ة. وإن ك  ل قي  د يف  ر  في ذل  ح يع  د ح  اجزا أم  ام التعددي  ة  
 وحرية تشكيل الأحزاب، و ارسة نشاطاتها. بل يعد انتقاصا أو إعداماً للدمقراطية الحقة.
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 مدى انطباق النظام السياسي الفلسطين مع الأنظمة الديمقراطية المعاصرة :المبحث الثالث
( م  ن الق  انون الأساس  ي المع  دل عل  ى ان "نا  ام الحك  م في فلس  طين نا  ام دمقراط  ي ني  ابي"، ولك  ن  5نص  ت الم  ادة )

ل    يس النا    ام ال    دمقراطي الني    ابي ص    ورة واح    دة، وإت    ا تتع    دد داخل    ه أش    كال الحكوم    ات وفق    اً لمب    دأ الفص    ل ب    ين  
الفق ه الدس توري ب ين أن واا الأنام ة السياس ية المعاص رة. فحي ث يك ون    فق د مي زالسلطات. وعلى ض وء ه ذا المب دأا  

هذا الفصل من المرونة التي تسمح بالتعاون المتبادل بين السلطات، يكون الناام برلمانياً. وحي ث يك ون الفص ل ب ين  
ه  ذه الس  لطات مطلق  ا، يك  ون النا  ام رطس  ياً. أم  ا النا  ام المجلس  ي فه  و ص  ورة يتنك  ر فيه  ا النا  ام لمب  دأ الفص  ل ب  ين  

وم    ع وض    وح ن    ل الم    ادة    التش    ريعية.  الس    لطةالس    لطات، وي    ذهب ب    دلاً م    ن ذل    ح إلى ادماجه    ا وتركيزه    ا في ي    د  
الس  ابق ذكره  ا، إلى أن الق  انون الأساس  ي المع  دل لم يس  م خيارت  ه ب  ين الص  ور الم  ذكورة. وفي ر  ل ه  ذا الموق  ف  99(5)

غ  ي الحاس  م، ولهامش  ية النا  ام المجلس  ي في الحي  اة الدس  توريةا قهس  م ه  ذا المطل  ب إلى ف  رعين: يس  تعر  الاول م  دى  
انطب   اق النا   ام السياس   ي الفلس   طيني م   ع النا   ام الرطس   ي، بينم   ا يس   تعر  الث   اني م   دى انطب   اق النا   ام السياس   ي  

 الفلسطيني مع الناام البرلماني.

 

 المطلب الأول: مدى انطباق النظام السياسي الفلسطين مع النظام الرئاسي:

يعتبر النا ام السياس ي الامريك ي المث ال التقلي دي للنا ام الرطس ي، عل ى اس اس ان ه نش ي في ال ولايَّت المتح دة. وك ان  
لنجاح الدولة الامريكية وس يادتها عل ى النا ام الع الميا دافع اً لتحت ذي ب ه الكث ي م ن ال دول. إلا أن التقلي د الأعم ى  
ال   ذي لم تنض   لم رروف   ه، أو لم يك   ن مناس   با لتل   ح البيئ   ات المقل   دةا أدى إلى فش   ل التجرب   ة الدس   تورية لمعا   م تل   ح  

 الدول.

 

 الفرع الأول: خصائص النظام الرئاسي:

 الخصائل الأساسية للناام الرطسي: حيث يقوم الناام الرطسي على ركيزتين اساسيتين، ها:

لا يص  لح النا  ام الرطس  ي للتطبي  ق الا في دول النا  ام الجمه  وري، فه  و لا يتماش  ى    فرديددة السددلطة التنفي يددة:  أولاً:
م   ع أي انام   ة قائم   ة عل   ى الوراث   ة. لأن   ه ق   ائم عل   ى أن مس   حولية الس   لطة التنفيذي   ة تتجم   ع في ي   د ش   خل واح   د  
منتخ  ب م  ن الش  عب. إذ ع  وز لف  رد واح  د إذا ف  از بأص  وات أغلبي  ة الش  عب في انتخ  ابات ح  رة أن يف  اخر بأن  ه  ث  ل  
الش  عب، فيم  ارس الس  لطة به  ذه الص  فة. فه  و بالت  اث يك  ون رئيس  ا للدول  ة ورئيس  ا للحكوم  ة في آن واح  د، ويص  بح  
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. وفي ض وء ذل ح،  ض ع ال وزراء  به ذه الص فة   100بشخصه ندا للسلطة التش ريعية، ويق ف معه ا عل ى ق دم المس اواة  
وينف  ذون السياس  ة العام  ة ال  تي يك  ون ق  د ق  ام بوض  عها، كم  ا يس  يلون  ل  رئيس الجمهوري  ة خض  وعا يك  اد يك  ون ك  املاً،  

أمام   ه ع   ن  ارس   ة أعم   الهم، وم   ن أج   ل ه   ذا الس   بب يطل   ق عل   ى ال   وزراء في النا   ام الرطس   ي وص   ف الس   كرتييين،  
 .101لتقلل سلطاتهم وتبعيتهم الكاملة لرئيس الجمهورية

، وعل ى ذل ح  2002تحققت هذه الركيزة في الناام السياسي الفلسطيني في ر ل الق انون الأساس ي لس نة  و 
( منه على أن " السلطة التنفيذية هي الأداة التنفيذية والإدارية العليا ال تي تض طلع بِس حولية وض ع  50نصت المادة )

ال  برناملم ال  ذي تق  ره الس  لطة التش  ريعية موض  ع التنفي  ذ، ويتولاه  ا رئ  يس الس  لطة الوطني  ة ومجل  س ال  وزراء عل  ى النح  و  
( "يع   ين رئ   يس الس   لطة الوطني   ة ال   وزراء ويق   يلهم ويقب   ل اس   تقالاتهم  62المب   ين في ه   ذا الق   انون الأساس   ي"، والم   ادة )

وي    رأس اجتماع    ات مجل    س ال    وزراء". لكنه    ا غاب    ت في الق    انون الاساس    ي المع    دل عن    دما ا     ذ النا    ام السياس    ي  
 الفلسطيني خطوة كبية نحو الناام البرلماني.

 

إذ تس  تقل الس  لطات ال  ثلاث في النا  ام الرطس  ي بِمارس  ة وريفته  ا، وله  ذا    الفصددل ا امددد بددي السددلطات:  ثانيدداً:
الاس  تقلال ما   اهره الكث  ية س   واء للس   لطة التش  ريعية او التنفيذي   ة او القض  ائية. حي   ث ر   ن ه  ذا النا   ام أن الفص   ل  
الجام د س  ياجاً منيع اً للح  ريَّت، وس لاحا يق  ي م  ن الاس تبداد والطغي  ان. وك ان الأمريك  ان يعت برون ان خط  ي الحكوم  ة  
البريطاني   ة ال   ذي دف   ع المس   تعمرات الأمريكي   ة إلى الث   ورة التحرري   ة ه   و أن تل   ح الحكوم   ة لم تح   ترم مب   دأ الفص   ل ب   ين  

. إلا أن فلس  فة الفص  ل الجام  د ب  ين الس  لطات لا ع  ب أن يحخ  ذ عل  ى علات  ه، أو أن ي  ترك ل  ه الحاب  ل  102الس  لطات  
عل   ى الغ   ارب، ب   ل ع   ب تقيي   د ه   ذا التط   رف ب   بعض الاس   تثناءات، نثل   ت أبرزه   ا في م   نح رئ   يس الجمهوري   ة س   لطة  
الاع  ترا  الت  وقيفي عل  ى مش  روعات الق  وانين ال  تي يعتم  دها البرلم  ان، في مقاب  ل موافق  ة ه  ذ الاخ  ي عل  ى تعي  ين كب  ار  

. كم ا فرض ت الض رورات  103القضاة،   أو نفاذ بعض المعاهدات والاتفاقيات التي قد تبرم مع بعض ال دول الاجنبي ة
العملي ة بع ض الاس تثناءات، نث  ل اهه ا في ره ور الاح  زاب السياس ية، وانتم اء رئ  يس الجمهوري ة الى الح زب الحاص  ل  

 .104منحه نفوذا كبيا داخل الكوقرس على الأغلبية البرلمانية في معام الاحوال،  ا
لم يع   رف النا   ام السياس   ي الفلس   طيني الفص   ل الجام   د ب   ين الس   لطات. ف   رغم فردي   ة الس   لطة التنفيذي   ة في  

ا إلا أنه نل على كثي من الاحكام التي تعتبر تدخلا من كلا الس لطتين التش ريعية  2002القانون الأساسي لسنة 
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والتنفيذية في اعمال بعضهما ال بعض. وم ن أه م تل ح الاحك ام ح ق الس لطة التش ريعية باس تجواب ال وزراء وس حب  
الثق  ة م  نهم، والمس  حولية التض  امنية لمجل  س ال  وزراء أم  ام المجل  س التش  ريعي. وه  ذا الت  دخل لم يك  ن حك  را عل  ى النا  ام  
السياسي الفلسطينيا ب ل ك ان موج ودا في مس قط رأس النا ام الرطس ي، حي ث أن مجل س الش يو  يش ترك م ع رئ يس  
الجمهورية في تعيين وزراءه دستوريَّا إلا أنه جرى الع رف عل ى ألا يع تر  المجل س عل ى ترش يحات ال رئيس، لأن ه ه و  

 .105المسحول أمام الشعب عن أعماله واختيار مساعديه وسكرتارييه، وأطلق على هذا العرف "مجاملة الشيو "

 

 الفرع الثاني: انطباق النظام الرئاسي على النظام السياسي الفلسطين:

ناام   ا رطس   ياً م   ع بع   ض ال   تحفظ    2002لق   د ك   ان النا   ام السياس   ي الفلس   طيني في ر   ل الق   انون الاساس   ي لس   نة  
للق  انون الاساس  ي، اق  ترب خط  وات    2003بش  ين الفص  ل الم  رن ب  ين الس  لطات. ولكن  ه بك  ل الاح  وال، في تع  ديل  

أكث ر نح  و النا  ام البرلم  اني مبتع  دا ع ن النا  ام الرطس  ي. لك  ن ه  ذا الابتع اد لم يك  ن موفق  اً، وأدى حتم  ا نح  و الانقس  ام  
السياس  ي نتيج  ة اخ  تلاف التركيب  ة الحزبي  ة ب  ين رأس  ي الس  لطة التنفيذي  ة. لك  ن للنا  ام الرطس  ي مي  زة اس  تثنائية تلائ  م  

. ذلح ان ه نا ام م نح ال رئيس س لطات قوي ة ومس حوليات كث ية وخط ية، ح تى يس تطيع الوف اء  الفلسطيني ةالخصوصية 
ل  ح م  ع س  لطة رئ  يس ال  وزراء في  

ه
بواجبات  ه ومواجه  ة مس  ئولياته الك  برى حي  ال الش  عب، فه  و نا  ام ق  د م  زج هيب  ة الم

. كم ا أن ض رورات الت دخل في الش حون السياس ية والاقتص  ادية  106وريف ة انتخابي ة واح دة ه ي وريف ة رئ يس الدول  ة  
والاجتماعي   ة، وتعق   د ر   روف الحي   اة واحتياجه   ا للخ   برات الفني   ة والعلمي   ة والتكتيكي   ة، وه   و م   ا يت   وافر في رح   اب  
السلطة التنفيذية أكثر من توافره في رحاب البرلمانات المنتخبة، كذلح رروف الحرب المتك ررة، ك ل ذل ح م دعاة الى  

 .107ضرورة التمكين للسلطة التنفيذية وترجيح كفتها، وهو جوهر الناام الرطسي  

 

 الفرع الأول: خصائص النظام البرلماني:

 يقوم الناام البرلماني على ركيزتين أساسيتين، تقابلان ركيزتي الناام الرطسي، وها:

تبب القانون الأساسي المع دل نا ام ثنائي ة الس لطة التنفيذي ة، ولكنه ا ليس ت الثنائي ة  أولاً: ثنائية السلطة التنفي ية:  
المعروف   ة في النا   ام البرلم   اني الاقلي   زي. فه   ذه الثنائي   ة قس   مت الاختصاص   ات التنفيذي   ة ب   ين ال   رئيس ومجل   س ال   وزراء  

( التي قررت أنه "فيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاص ات  63برطسة رئيس وزراء، استنادا لنل المادة )
 تنفيذية يددها القانون الأساسي تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء". 
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 تتكون ثنائية السلطة من رئيس الدولة، ومن الس الوحراء.
أن رئ يس الدول ة لا يت ولى س لطات تنفيذي ة    ه يالقاع دة العام ة الس ائدة  تعتددبر    في الناام البرلمانيرئيس الدولة:  .أ

فعلي  ة، ولا يعت  بر مرك  ز ثق  ل في تس  يي دف  ة الحك  م في ال  بلاد، وله  ذا لا تق  ع عل  ى عاتق  ة أي  ة مس  ئولية س  واء ك  ان  
ملك  ا أو رئيس  ا للجمهوري  ة. ويترت  ب عل  ى ه  ذه القاع  دة نتيجت  ان: الأولى تتمث  ل في ع  دم ج  واز انتق  اد ال  رئيس  
لانع   دام مس   ئوليته، والثاني   ة وج   وب توقي   ع رئ   يس ال   وزراء او ال   وزير المخ   تل بج   وار توقي   ع ال   رئيس، لأن الأوام   ر  

 الصادرة عنه لا  لي الوزارة من المسحولية.
تبرز في هذا الناام مشكلة تدخل رئيس الدولة في الادارة الفعلي ة لش ئون الحك م، وه ذه المش كلة تع د م ن  و 

أه  م المش  اكل ال  تي تث  ار في ال  بلاد البرلماني  ة لا س  يما في بداي  ة عه  دها بالدمقراطي  ة. وق  د ال  رأي الس  ائد ب  ين أس  اتذة  
الفقه الدس توري أن رئ يس الدول ة في النا ام البرلم اني ل يس ل ه ان يت دخل في الادارة الفعلي ة لش ئون الحك م فه ي ع ب  
ان ت  ترك لل  وزارة المس  ئولة عنه  ا. ويس  تندون في ذل  ح عل  ى قاع  دة أن "لا س  لطة ب  دون مس  ئولية"، وال  رئيس هن  ا غ  ي  
مس  ئول، إذن ه  و غ  ي ذي س  لطة، وه  ذا ه  و موق  ف النا  ام السياس  ي البريط  اني مه  د النا  ام البرلم  اني. ولك  ن ذه  ب  
رأي آخ  ر ل  دى الفق  ه الدس  توري اق  ل انتش  ارا م  ن ال  رأي الأول، مف  اده ان النا  ام البرلم  اني لا يتن  ا  م  ع ال  رأي القائ  ل  

 :108بان لرئيس الدولة أن يشترك اشتراكا فعليا في ادارة شئون الحكم، ولكن بشرب مراعاة الأمرين التاليين 
أن يس  تطيع رئ  يس الدول  ة أن ع  د وزارة مس  تعدة لتحم  ل مس  ئولية ذل  ح الت  دخل، وأن تك  ون تل  ح ال  وزارة   .1

 محتفاة في الوقت ذاته بثقة الهيئة النيابية.
أن يغط  ي ال  وزراء دائم  ا نش  اب رئ  يس الدول  ة، أي أن ال  وزراء ع  ب ألا يس  محوا أن يك  ون ش  خل رئ   يس   .2

الدول  ة أو أعمال  ه موض  ع مناقش  ة أم  ام البرلم  ان، وألا تنس  ب أعم  ال الحكوم  ة الا لل  وزراء، وأن عل  ى رئ  يس  
 الدولة والوزراء أن ييطوا تدخله بكل ما يستطاا من الكتمان والسرية.

ولك  ن في حال  ة الن  زاا ب  ين رئ  يس الدول  ة وال  وزارة، ف  لا ش  ح أن رأي وزارة محي  دة بأغلبي  ة برلماني  ة ه  و ال  ذي  
ت رجح كفت ه في نا ام دمقراط ي. وه ذا م ا يحي ده المنط ق، إذ أن ال وزارة تك ون ح ائزة عل ى ثق ة الهيئ ة النيابي ة. واحت دام  

ينته   ي المط   اف بال   رأيين أع   لاه إلى نف   س   .109الن   زاا س   يعرقل س   ي اعم   ال الحكوم   ة، وال   دخول في أزم   ة دس   تورية  
النتيج  ة. إم  ا ان لا يت  دخل ال  رئيس بالإدارة الفعلي  ة، أو أن  ه ع  ب أن ع  د وزارة مس  تعدة ان تتحم  ل المس  حولية عن  ه.  
هنا يكون للناام الحزبي دورا مح وريًَّ، فحي ث ك ان ال رئيس ومجل س ال وزراء ينتم ون إلى ذات الح زب، فغالب ا م ا س يجد  
وزارة مس  تعدة أن تتحم  ل المس  حولية، أم  ا إذا ك  ان الاثن  ان م  ن ح  زبين مختلف  ين، ف  لا ب  د ان تك  ون عاقب  ة الام  ور ام  ا  

 شلل الوزارة، أو الانقسام الحتمي.  
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اح   تلال مجل   س ال   وزراء لمرك   ز الص   دارة في مي   دان الس   لطة التنفيذي   ة يتواف   ق م   ع طبيع   ة النا   ام  الدددس الدددوحراء:   .ب
البرلم اني، حي ث يض لع المجل س بأعب اء الحك م، وتق ع عل ى عاتق ه المس ئولية السياس ية كامل ة أم ام البرلم ان. ول  ذلح  

 .110عب ان تكون من الحزب الحائز على الأغلبية او ائتلاف وزاري  ن ترضى عنهم الأغلبية وتوليهم ثقتها  
ولرئيس الوزراء في الناام البرلماني دورا هام ا ومرك زيَّ، إذ ق رر النا ام البرلم اني أن رئ يس ال وزراء إذا اس تقال أو  
حجب البرلمان عنه الثقة سقطت الوزارة بأسرها. ولهذا يعمل مجلس ال وزراء في اتس اق وتض امن ح تى ل و ك ان مك وناً  
من أكثر من حزب. فالوزراء جم يعهم متض امنين في حم ل المس حولية ع ن الق رارات ال تي ص درت م ن المجل س، س واء في  
ذلح أيدها الوزير أم عارضها. أما المسحولية الوزارية الفردية فتكون ض د وزي ر مع ين ع ن أعم ال وزارت ه فق ط، ويك ون  
م   ن نتيجته   ا الاق   تراا عل   ى حج   ب الثق   ة ض   ده وح   ده. ولك   ن تس   تطيع الحكوم   ة جع   ل المس   ئولية الفردي   ة مس   ئولية  
تضامنية اعلان تض امن ال وزارة م ع ال وزير المخ تل، عل ى أس اس أن سياس ة ه ذا ال وزير ات ا نث ل ج زءا م ن السياس ة  

. ولك    ن يتع    ين في ه    ذه الحال    ة ان تكش    ف الحكوم    ة ع    ن نيته    ا ص    راحة قب    ل ان يق    وم البرلم    ان  111العام    ة لل    وزارة  
بالتص    ويت، ح    تى يص    در ق    راره ع    ن بين    ة. وفي المقاب    ل م    ن ح    ق البرلم    ان ان يعت    بر أي موض    وا م    ن الموض    وعات  

 .112المستجوب بشي ا متعلقاً بالسياسة العامة للوزارة، ومثيا بالتاث للمسئولية التضامنية للوزراء 

 

ني  ز النا  ام البرلم  اني بان  ه لا يفص  ل ب  ين الس  لطتين التش  ريعية والتنفيذي  ة فص  لا  ثانيدداً: الفصددل المددرن بددي السددلطات:  
 تاما، واتا يقيم بينهما نوعا من التوزان والمساواة، مع وجود قدر كبي من التعاون بينهما.

يتحق  ق الت  وازن في النا  ام البرلم  اني بح  ق البرلم  ان في مس  ائلة مجل  س  التددوحان بددي السددلطتي التشددريعية والتنفي يددة:   .أ
الوزراء وسحب الثقة من ه واس قاب ال وزارة، في مقاب ل ح ق الس لطة التنفيذي ة بح ل البرلم ان،   ا يع ني الاحتك ام الى  

 . 113الشعب 
ولح   ق ح   ل البرلم   ان أص   ل تار    ي م   رتبط بأص   ل نش   ية النا   ام البرلم   اني، ح   ين ت   ولى "فري   دريح ن   ورث" رطس   ة ال   وزراء  

ص لاحي، ورف ض ان يس تقيل عل ى ال رغم  لى ب رناملم إخضاا الدولة إم(، حيث حاول إ1782  –  1770كلترا )ان
م  ن المل  ح  أن أص  وات الن  اخبين تحي  د أفك  اره م  ن أج  ل الإص  لاح، طل  ب    ع  امم  ن معارض  ة مجل  س العم  وم، وعن  دما  

ح  تكم إلى الن  اخبين لح  ل الن  زاا الق  ائم بين  ه وب  ين البرلم  ان، حي  ث ه  زم معارض  يه هزم  ة  ح  ل مجل  س العم  وم، وب  ذلح إ
. إلى أن  114ستخدم حق الحل من قبل الذين خلفوه لح ل الن زاا السياس ي بي نهم وب ين البرلم ان  إساحقة، وبعد ذلح  
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س   تعماله لح   ل  نام الحزبي   ة، إذ أص   بح م   ن الن   ادر إجدي   دة في العص   ر الح   ديث في ال     إعتب   اراتكتس   ب  الح   ل إح   ق  
خلاف بين الحكومة والبرلم ان، وإت ا تس تعمله ال وزارة وه ي لا ت زال محي دة م ن البرلم ان، وخاص ة في ر ل نا ام الثنائي ة  
الحزبي  ة، إم  ا بقص  د الوق  وف عل  ى رأي الن  اخبين في مس  يلة جدي  دة لم تك  ن موض  ع اعتب  ار أثن  اء الانتخ  ابات العام  ة،  

. وعلي  ه أص  بح ه  ذا الح  ق نا  ريَّ أكث  ر  115وإم  ا بقص  د اختي  ار الوق  ت ال  ذي ت  راه ملائم  ا لف  وز حزبه  ا في الانتخ  ابات  
 منه عملياً.

وحسناً ما قام به القانون الأساس ي الفلس طيني بتح ريم ح ق ح ل المجل س التش ريعي ح تى في حال ة الط وارئ،  
وبه  ذا الوض  ع يك  ون الق  انون الاساس  ي ق  د حق  ق ت  وازن فعل  ي ب  ين الس  لطتين، حي  ث أن ال  وزارة منبثق  ة م  ن الأغلبي  ة  
البرلماني  ة، وبالت  اث لا تحت  اج له  ذا الح  ق، وفي ذات الوق  ت س  يخل اق  رار ه  ذا الح  ق بالت  وازن ب  ين ال  رئيس ال  ذي متل  ح  
ص  لاحيات تنفيذي  ة واس  عة، وب  ين البرلم  ان وربيبت  ه ال  وزارة ال  تي لا نتل  ح حيل  ة في مقاب  ل ال  رئيس. إذاً، أوج  د الق  انون  
الاساس   ي في الواق   ع ت   وازنا ب   ين رئ   يس لا يس   تطيع ان ي   ل البرلم   ان، وبرلم   ان لا يس   تطيع ان يهس   ائل ال   رئيس. إلا أن  

( م   ن الق   انون الأساس   ي  52الق   انون م   نح ال   رئيس حقوق   ا أق   ل تغ   ولا م   ن ح   ق الح   ل، مث   ل م   ا نص   ت علي   ه الم   ادة )
ال دورة العادي ة الأولى للمجل س، ويلق ي بيان ه    الفلسطيني ةالفلسطيني حيث أوجبت أن "يفتتح رئيس السلطة الوطنية  

 الافتتاحي".

نتيج   ة لقي   ام النا   ام البرلم   اني عل   ى أس   اس الفص   ل الم   رن ب   ين  التعددداون بدددي السدددلطتي التشدددريعية والتنفي يدددة:   . ب
الس   لطات، نش   يت ع   دة ما   اهر للاتص   ال والتع   اون ب   ين الس   لطتين التش   ريعية والتنفيذي   ة، أبرزه   ا ح   ق اق   تراح  
الق  وانين المق  رر للس  لطة التنفيذي  ة، وح  ق اص  دار الق  وانين، وحض  ور جلس  ات البرلم  ان، والاش  تراك في مناقش  ات  
اللج   ان البرلماني   ة. وفي المقاب   ل ي   ق للبرلم   ان تش   كيل لج   ان تحقي   ق برلماني   ة، وا    اذ اج   راءات معين   ة لا يك   ون له   ا  

 .116الصفة التشريعية كالموافقة على الموازنة العامة، وفر  الضرائب، وغيها

 

 الفرع الثاني: انطباق النظام البرلماني على النظام السياسي الفلسطين:

إن م   نح ال   رئيس بع   ض الس   لطات التنفيذي   ة في النا   ام البرلم   اني يش   كل تار ي   ا اح   دى مراح   ل تط   وره.     ا يع   ني أن  
الناام السياسي الفلسطيني هو ناام برلماني غي ناض لم، او بتعب ي الفقي ه ديفرجي ه )ش به برلم اني(. وق د وج دت ه ذه  
الصورة بعض التطبيقات في عدة دول، ولكن النتائلم لم تكن في مجموعها مشجعة. ولم يكن لتدخل الرئيس م ن اث ر  
الا زيَّدة ال  وزارة ض  عفاً ب  دلاً م  ن تقويته  ا. ف   ذا ك  ان لا ب  د م  ن تقوي  ة الس  لطة التنفيذي  ة ع  ن طري  ق تعزي  ز ال  دور ال  ذي  

 

 .456. ص. النام السياسية. البنا. 115
 .212. ص. السياسية والقانون الدستوريلنام . عبد الله. ا116
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يضطلع به رئيس الدولة ف نه يتعين، والحالة هذه، أن قعل منه الرئيس الحقيق ي للحكوم ة، والموج ه الفعل ي لسياس ية  
 .117البلاد، ونكون إذ ذاك قد اقتربنا من الناام الرطسي

الس   لطة  لق   د تنب   ي الفق   ه الدس   توري بِص   ي الس   لطة في ر   ل النا   ام البرلم   اني، فق   الوا بأن   ه يض   ع عل   ى رطس   ة  
التنفيذية شخصين مختلفين،  ا يحدي الصراا بينهما الى اخطار كث ية، لع ل اهه ا م ا ق د يص يب الدول ة م ن انقس ام  
في الس  لطة، ويه  دد اس  تقرار الحك  م ويعط  ل عملي  ة الاص  لاح المرغوب  ة. ول  ذلح ق  رر اص  حاب ه  ذا ال  رأي الحك  يم أن  
النا  ام البرلم  اني "لا يس  تقيم الا في مجتم  ع رأسم  اث تعمق  ت في  ه التناقض  ات الاجتماعي  ة، فيك  ون ه  ذا النا  ام اداة م  ن  

 .118ادوات الدولة الرأسمالية تستخدمه لحجب الصراا الطبقي ومنحه شكلا دستوريًَّ"

 

 المطلب الثالث: مدى انطباق النظام السياسي الفلسطين مع النظام شبه الرئاسي )المختلط(:

في الحي اة السياس ية في الحقب ة الأخ ية ويعت بر م ن أح د    رهرتيعتبر الناام شبه الرطسي "المختلط" من الأنامة التي  
م ن النا ام البرلم اني، لا أن ه تس ارا ليم نح لل رئيس س لطات أك بر، وه ذا م ن    نامة الحالي ة رغ م كون ه يس تمد أص لهالأ

عهد الجمهورية الخامسة الفرنسية عن طريق شارل ديغول وهي بداية لاهور هذا النوا من الحكم. ح ي نش ي النا ام  
شبه ال رطسي في فرنس ا بداي ة الق رن العش رين وتحدي د اً م ع ص دور دس تور الجمهوري ة الخامس ة في الراب ع م ن تش رين  

، ناراً للتطورات التي أدت إلى سقوب الجمهورية الرابعة التي كان للث ورة الجزائري ة دور بال ا الأهي ة  1821الناني عام 
 .119في سقوطها

 

 الفرع الأول: خصائص النظام شبه الرئاسي )المختلط(:

ويع  رف النا  ام ش  به الرطس  ي بأن  ه نا  ام خل  يط ب  ين النا  ام الرطس  ي والبرلم  اني، يك  ون في  ه رئ  يس الجمهوري  ة ورئ   يس  
الوزراء شريكان في تسيي شحون الدولة، وتوزيع هذه الس لطات ب ين رئ يس الجمهوري ة ورئ يس ال وزراء  تل ف م ن بل د  
إلى آخر، و تلف هذا الناام عند الناام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختباره من قبل الشعب، و تل ف ع ن  
النا  ام الرطس  ي في أن رئ  يس ال  وزراء مس  حول أم  ام البرلم  ان ويس  تطيع البرلم  ان محاس  بته وعزل  ه إذا أراد، والأنام  ة ش  به  

 .120الرطسية تقوم على دستور يشمل قواعد يتميز بها عن الناام البرلماني وقواعده سائدة في المجتمع 

 

 .91ص.  النام السياسية.. ديفرجيه. 117
 .595. ص. نارية الدولة. طعيمة الجرف. 118
 124. عبد الملح الرماوي. ص. 119
 .191. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. ص. 2ج.  النام السياسية المقارنة، القانون الدستوري.. 1994. سعيد بوشعي. 120



49 

وتوزي  ع الس  لطات في ر   ل ه  ذا النا  ام ي   تم ب  ين رئ  يس الجمهوري   ة ورئ  يس ال  وزراء عل   ى أس  اس التواف  ق ب   ين  
السلطتين، ففي فرنسا على سبيل المثال أصبح من المتعارف علي ه أن يق وم رئ يس الجمهوري ة ادارة الش حون الخارجي ة  
للبلاد، بينما يتولى رئيس الوزراء إدارة الشحون الداخلية، ففي رل هذا النا ام ي ق ل رئيس الجمهوري ة أن يع ين رئ يس  
ال   وزراء بع   د موافق   ة البرلم   ان )مجل   س الن   واب( عل   ى ذل   ح، وبع   د اختي   ار رئ   يس ال   وزراء يطل   ب من   ه اختي   ار ال   وزراء  
بالاستش ارة م ع رئ يس الجمهوري ة ك ذلح ه ذا النا ام لا يش ترب أن يك ون ال وزير عض واً في البرلم ان كم ا ه و الح  ال في  

 :122، وتتجلى مااهر الخلط في الناام شبه الرطسي بِا يلي121الناام البرلماني

 

رطس ة مجل س ال وزراء،   ا ععل ه    يت ولى رئ يس الجمهوري ةأولا: رئيس ا مهورية ينتخب مباشرة من طرف الشددعب:  
عض  واً أساس  ياً في  ارس  ة الس  لطة التنفيذي  ة في الكث  ي م  ن المي  ادين الخاص  ة منه  ا تع  ين ال  وزراء واق  التهم، وتع  ين كب  ار  

أن المج  ال التش  ريعي مح  دد، ويق  وم أيض  اً    بفع  لالم ورفين،  ويتمت  ع أيض  اً رئ  يس الجمهوري  ة اص  دار الق  رارات المس  تقلة،  
، وياى البرلمان في النا ام ش به الرطس ي بس لطات تش ريعية تح د م ن تل ح  123بتعين بعض أعضاء المجلس الدستوري

التي يتمتع بها الرئيس عبر النفوذ السياسي، وفي المقاب ل وبال رغم م ن ع دم ام تلاك ال رئيس لس لطات تش ريعية، إلا أن  
لديه حق النقض، كم ا أن في يدي ه الس لطات التنفيذي ة ال تي   ول ل ه رس م السياس ات اليومي ة عل ى المس تويين المحل ي  

وتك   ون م   دة ال   رئيس في منص   به وأعض   اء البرلم   ان م   دة م   دودوة ومحقت   ة في    والخ   ارجي  وذل   ح تح   ت رقاب   ة البرلم   ان،
  124، ولا مك  ن اح  داها إقال  ة الاخ  ر، م  ع اس  تثناء إمكاني  ة توجي  ه إح  داها الاته  ام للأخ  ر بس  وء التص  رف،أم  اكنهم

وبالنسبة لموقع وقوة رئيس الدولة في الناام شبه الرطسي، فهنا نفرق بين وضعين: ف ذا كان الرئيس متمتع اً بالأغلبي ة  
البرلماني  ة، كلم  ا ك  ان ال  رئيس يتمت  ع بِس  اندة الأغلبي  ة البرلماني  ة، ف   ن موق  ف الحكوم  ة ق  وي بالنا  ر إلا أن ال  رئيس ه  و  
الذي يعينها، فهو بذلح يكتسب قوة كبية تتج اوز، أحي اناً س لطة ال رئيس في النا ام الرطس ي، أم ا إذا ك ان ال رئيس  
لا يتمتع بالأغلبية البرلمانية، ف ن الحكومة هنا تكون منقوص ة م ن وس يلة المب ادرة   ا ي حثر عل ى اس تقرارها، فف ي ه ذه  
الحال  ة إم  ا أن يتن  ازل ال  رئيس وي  ترك المب  ادرة للحكوم  ة،  وام  ا أن ع  بر عل  ى اس  تعمال ك  ل الس  لطات ال  تي يتمت  ع به  ا  

 .125لتسيي شحون الدولة
ثلاث  ة أرك  ان رئيس  ية وه  ي رئ  يس    افهي    فنج  د   النا  ام ش  به الرطس  ي  تك  ون إلى المحسس  ات ال  تي    وعن  د ال  نظ

الدولة، والبرلمان، ورئيس الحكومة، ففي فرنس ا م ثلاً عل ى تطبي ق النا ام ش به الرطس ي فك ان يتك ون النا ام فيه ا م ن  

 

121   .http://www.istetla3.com/index.php/and him atal7okm/chebherezasi. 

122‌‌.http://www.nourpress.com/kamousonka.siyesi‌

123‌‌.http://www.nourpress.com/kamousonka.siyesi 
 .4منتدى البدائل العربي. ص.  الناام شبه الرطسي.. 2012. فيتالينو كاناس. 124
 .120. عبد الملح الرماوي. ص. 125
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، وهنالح قلة من ال دول العربي ة طبق ت النا ام ش به الرطس ي  126المجلس الدستوري، ورئيس الجمهورية، والوزير الأول
وه    ي دس    اتي دول ت    ونس، موريتاني    ا، الجزائ    ر، وان ك    ان بع    ض ه    ذه الدس    اتي ق    د أفس    ح مك    اناً لمنص    ب ال    وزير  

وم  ن م  زايَّ    .128وه  و ماه  ر برلم  اني، حي  ث س  وف نح  اول التع  رف إلى م  زايَّ وعي  وب النا  ام ش  به الرطس  ي  ،127الأول
 الناام شبه الرطسي ما يلي:

 الجمهورية على ذلح.  من حق الحكومة إصدار قرارات لها قوة القوانين بشرب موافقة رئيس .1
للحكوم  ة الح  ق في اق  تراح القض  ايَّ ال  تي ع  ب مناقش  تها في مجل  س الش  عب. ومك  ن أن تش  ترب عل  ى مجل  س   .2

القض ايَّ ك ين تش ترب أن ي تم مناقش تها ب دون تع ديل ولا  الشعب الكيفية التي عب أن يتم بها مناقشة ه ذه  
 إضافة أو أن يتم التصديق عليها أو لا.

هذا الناام يعطي لرئيس الجمهورية حق حل مجل س الش عب والمطالب ة بانتخ ابات جدي دة للمجل س بش رب   .3
ألا يس   يء اس   تخدام ه   ذا الح   ق، بِع   ب اخ   ر لا ع   ب عل   ى رئ   يس الجمهوري   ة المطالب   ة بانتخ   ابات جدي   دة  

 للمجلس أكثر من مرة واحدة في كل سنة.
ل رئيس    -5مكن في رل هذا الناام فصل رئيس ال وزراء أو أي وزي ر اخ ر ع ن طري ق س حب الثق ة م نهم.    .4

ل  رئيس الجمهوري  ة الح  ق في اس  تفتاء الش  عب في    -6الجمهوري  ة الح  ق في ف  ر  حال  ة الط  وارئ وف  ق الق  انون.  
 قضايَّ يعتقد أ ا هامة بالإضافة إلى ان المرجعية الدستورية في هذا الناام في يد مجلس دستوري.  

 
 :129ثانياً: عيوب النظام شبه الرئاسي

 سيطرة رئيس الدولة واساءة استخدام قانون الطوارئ من قبل الرئيس. .1
ص   عوبة الائ   تلاف ب    ين الأح   زاب السياس   ية، حي    ث تتمث   ل ه    ذه المش   كلة عن   دما تتص    ادم مص   ام رئ    يس   .2

  .  مصام رئيس مجلس الوزراء الذي مثل مصام البرلمان الجمهورية مع  
 

 

 .470. سليمان محمد الطماوي. ص. 126
عل ى . يتكون المجلس الدستوري في فرنسا من ألعضاء: أ)أعضاء بحكم القانون لم دى الحي اة وه حالء ه م ك ل رؤس اء الجمهوري ة الس ابقون الموج ودون 127

أعضاء، يتجدد النل منهم كل نال سنوات، واألعضاء  8قيد الحياة، والذين ال تتعار  مهامهم الحالية مع عمل المجلس، ب) أعضاء معينون : وعددهم 
تج ددة معينون بواسطة رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيو  نالنة أعضاء لكل واحد منهم، ومدة العض وية تس ع س نوات وغ ي م

 .39. القاهرة: جامعة القاهرة. ص. القضاء الدستوري في مصر. للمزيد انار: الجمل، يي. 
128 .http://www.istetla3.com/index.php/andhimat917okm/chebhere29si 
 .130. عبد المالح الرماوي. ص. 129
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 الفرع الثاني: انطباق النظام شبه الرئاسي على النظام السياسي الفلسطين:

 تلف الناام شبه الرطسي عن بقي ة ال نام النيابي ة الاخ رى، حي ث  أن ه ذا النا ام ره ر في ر ل ر روف خاص ة في  
فرنسا وتحديداً في عهد الجمهورية الخامسة، نتيجة لجملة تطورات سادت تلح البلاد حتى ره ر ه ذا النا ام في ر ل  
التصارا الذي حدث  داخل الناام الفرنسي، حيث  ك ان رئيس ها آن ذاك ديغ ول حي ث  طل ب م ن البرلم ان الموافق ة  

( م  ن الدس  تور المتعلق  ة بتع  ديل الدس  تور، ح  ي  يتمي  ز  9عل  ى ق  انون م  نح للحكوم  ة جمي  ع الس  لطات وتع  ديل الم  ادة)
بكون  ه أخ  ذ لأول م  رة بنا  ام برلم  اني عق  لاني يس  يطر في  ه الجه  از التنفي  ذي، كم  ا حول  ت لل  رئيس    1251دس  تور ع  ام  

س   لطات واس   عة اتجه   ت إلى تقويت   ه ف   اقترب النا   ام الفرنس   ي الح   اث وال   ذي ه   و برلم   اني أص   لاً م   ن النا   ام الرطس   ي  
، حيث  أن هذا الناام ولد في رروف خاصة في فرنس ا نتيج ة لص راعات ب ين  130ولذلح سمي بالناام شبه الرطسي

 رئيس الدولة والبرلمان.
ه ذا الن وا م ن أن واا ال نام النيابي ة، بالإض افة    يصنفوالم    الدستوري  فقهاء القانون علماء و   أغلبحيث  أن 

أن ه ل  يس ل  ه قواع  د خاص ة ني  زه ع  ن بقي  ة ال نام فيم  ا يتعل  ق بالت  وازن والتع اون ب  ين الس  لطة التنفيذي  ة والتش  ريعية، وفي  
الحدي عن مدى انطباق خصائل الناام شبه الرطس ي عل ى النا ام السياس ي الفلس طيني الس ائد حالي اً حس ب م ا  

إلى ح د بعي د م ع أحك ام وقواع د الق انون    يتق اطع ق د أن ه    2003الق انون الأساس ي المع دل لس نة   نصوصفي  جاء
الأساس  ي نتيج  ة للاخ  تلاب ب  ين النا  امين الرطس  ي والبرلم  اني، ل  يس فق  ط م  ن جه  ة أن ال  رئيس في  ه ينتخ  ب م  ن قب  ل  
الش   عب انتخ   اباً عام   اً، أم   ا بالنس   بة للمس   حولية فهن   اك نوع   ان م   ن المس   حولية في الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني ه   ا  
مس   حولية رئ   يس ال   وزراء أم   ام رئ   يس الس   لطة ع   ن أعمال   ه وأعم   ال حكومته   ا وه   ذه خاص   ية م   ن خص   ائل  النا   ام  
الرطسي، والثانية مسحولية ال وزراء وأعض اء الحكوم ة مس ئولون مس حولية فردي ة وتض امنية أم ام المجل س التش ريعي وه ذه  
من خصائل  الناام البرلماني من خلال هذه الخص ائل  أخ ذ النا ام في فلس طين م ن جه ة انتخ اب رئ يس الدول ة  

الق   انون    وم   ن خ   لالومس  حولية ال   وزراء ورئ   يس ال   وزراء أم   ام رئ  يس الدول   ة لص   ائل  النا   ام ش   به الرطس  ي، ك   ذلح  
، ك ذلح ي ق لمجل س  الدول ةيق للحكومة إصدار ق رارات له ا ق وة الق وانين بش رب موافق ة رئ يس   الفلسطيني الأساسي

  لازم ة  اج راءات  إص دار الل وائح وعم ل أيبِش روعات ق وانين و   "البرلمان" الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي
 .131لتنفيذ القوانين
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 السمات الفريدة في النظام السياسي الفلسطين   : المبحث الرابع
للفلس  طينيين عل  ى نا  ام السياس  ي الناش  ئ، فق  د نش  ي كنا  ام سياس  ي  نعك  س الوض  ع الفري  د في نا  ام الحك  م ال  ذاتي  إ

وط ني برعاي ة وعناي ة دول ة الاح تلال، مك بلا بِجموع ة هائل ة م ن القي ود السياس ية. ول ذلح ني ز ه ذا النا ام بالعدي د  
م  ن الس  مات. وإن تحقي  ق الفص  ل المت  وازن ب  ين س  لطات النا  ام السياس  ي ال  ثلاث )التنفيذي  ة والتش  ريعية والقض  ائية(  
وتفعي   ل الرقاب   ة المتبادل   ة بينه   ا واح   ترام ك   ل منه   ا للاختصاص   ات الوريفي   ة المنوط   ة بالس   لطة الأخ   رى وفق   ا للقواع   د  

 .132الدستورية والقانونية المرعية والمعتمدة يساعد على بناء ناام النزاهة الوطني

في بني     ة النا     ام    مهم     ة  تغ     يات وتح     ولات  2003أح     دث تع     ديل الق     انون الأساس     ي الفلس     طيني ع     ام  و 
منص  ب    ب  دأ الفص  ل ب  ين الس  لطات، حي  ث إس  تحدثح  ديث النش  ية وذل  ح باتج  اه الأخ  ذ بِوه  و نا  ام  السياس  ي  

وو نق ل معا م   رئيس الوزراء المسحول أمام رئيس السلطة الوطنية والمساءلة في الوقت ذاته من قبل المجلس التشريعي،
ح د الإش كاليات الدس تورية  ءلة أم ام المجل س وب ذلح و تج اوز أالسلطات التنفيذية لي د رئ يس ال وزراء والحكوم ة المس ا

الناتجة عن توث هذه السلطات من قبل رئيس السلطة المنتخب مباشرة من قبل الش عب وغ ي الخاض ع لمس اءلة أم ام  
المجلس التش ريعي، إلا أن النا ام السياس ي الفلس طيني لم يس تطع معالج ة إش كاليات متع ددة في موض وا العلاق ة ب ين  
السلطات نثلت في ع دم وض وح ص لاحية ك ل ط رف في ش ين م ن ش حون الحك م وعلاق ة ه ذا الط رف م ع الأط راف  
الأخ  رى به  ذا الش  ين وفي أحي  ان أخ  رى تت  داخل الص  لاحيات والاختصاص  ات فيم  ا بينه  ا، وور  ف ه  ذا الت  داخل في  

بع د أن حص لت حرك ة حم اس    25/1/2006الصراا على السلطة في أعقاب الانتخابات التشريعية الثاني ة بت اريخ  
على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي ونكنت من تش كيل الحكوم ة برطس ة القي ادي في الحرك ة إسماعي ل هني ة، لتنتق ل  

 حركة فتح والتي كانت تشكل حزب السلطة إلى المعارضة لأول مرة.

 

 المطلب الأول: العلاقة بي السلطات الثلاث داخل النظام السياسي الفلسطين:

يحكد القانون الأساسي الفلسطيني على مبدأ فص ل الس لطات )التش ريعية والتنفيذي ة والقض ائية( في النا ام السياس ي  
، حيث ينل في المادة الثانية على أن "الشعب مصدر السلطات ومارسها عن طري ق الس لطات  الفلسطيني ةللسلطة 

التش     ريعية والتنفيذي     ة والقض     ائية عل     ى أس     اس مب     دأ الفص     ل ب     ين الس     لطات عل     ى الوج     ه المب     ين في ه     ذا الق     انون  
الأساسي". كما أن المادة الخامس ة من ه ت نل عل ى أن " نا ام الحك م في فلس طين نا ام دمقراط ي ني ابي يعتم د عل ى  

 

الأفقي  ة إلى الح د ال  ذي لا تع ود الق  وة في ي  د س لطة واح  دة، ويص بح ك  ل م ن يش  غل منص  با . يق وم نا  ام النزاه ة ال  وطني عل ى توس  يع قاع  دة المحاس بة 132
م.عام ا مس حولا ع  ن عمل ه عل ى نح  و منفص ل في حلق ة متص  لة، كم ا يق  وم عل ى ب رناملم إص  لاح كل ي يش مل جمي  ع القض ايَّ والمج الات المتص  لة بنا ام الحك  
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التعددي  ة السياس  ية والحزبي  ة وينتخ  ب في  ه رئ  يس الس  لطة الوطني  ة انتخ  اباً مباش  راً م  ن ق   بل الش  عب وتك  ون الحكوم  ة  
 مسحولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.

ال     ثلاث في النا     ام السياس     ي الفلس     طيني، وفق     ا لأحك     ام الق     انون    س     لطات الدول     ةالفص     ل ب     ين    يعت     بر
، فص   ل م   رن ونس   بي ول   يس فص   لا مطلق   ا. فالتش   ريع، بِراحل   ه المختلف   ة، تش   ترك في   ه الس   لطتان  "الدس   تور"الأساسي

، والمجل  س التش  ريعي يعتم  د بي  ان الحكوم  ة  ومك  ن الجم  ع ب  ين عض  وية البرلم  ان وعض  وية ال  وزارةالتش  ريعية والتنفيذي  ة،  
وم  نح الثق  ة للحكوم  ة، ومجل  س ال  وزراء مس  حول مس  حولية تض  امنية أم  ام المجل  س التش  ريعي، والمجل  س ي  ق ل  ه حج  ب  
الثق  ة ع  ن أي وزي  ر أو ع  ن مجل  س ال  وزراء، ومجل  س ال  وزراء يض  ع الموازن  ة العام  ة والمجل  س التش  ريعي يص  ادق عليه  ا. في  
ح   ين ي   نل الق   انون الأساس   ي عل   ى أن الس   لطة القض   ائية مس   تقلة، وأن القض   اة مس   تقلونا لا س   لطان عل   يهم في  
قض  ائهم لغ  ي الق  انون، وأن الس  لطة القض  ائية تت  ولى الرقاب  ة عل  ى أعم  ال الإدارة العام  ة وقراراته  ا في ح  ين أن الس  لطة  

 .  133عمالهاوالقضائية والرقابة العامة على أ  التشريعية تقر القوانين والموازنات الخاصة بعمل السلطة التنفيذية
هذا الفصل بين السلطات ععل النا ام السياس ي الفلس طيني يق ترب م ن خص ائل النا ام البرلم اني. لك ن  و 

وه و رأس الس لطة التنفيذي ة ومس حول ع ن ج زء لا باس ب ه م ن   الفلس طيني ةالانتخاب المباشر لرئيس السلطة الوطني ة 
مهامها، ومنحه ح ق الاع ترا  عل ى مش اريع الق وانين ال تي يقره ا المجل س التش ريعي، وحق ه في إع لان حال ة الط وارئ  
في ح  الات معين  ة بال  رغم م  ن ع  دم منح  ه س  لطة ح  ل المجل  س التش  ريعي، تص  بغه بِلام  ح النا  ام السياس  ي الرطس  ي.  
وبالتاث مكن القول إن الناام السياسي الفلسطيني، اس تنادا إلى مفه وم مب دأ فص ل الس لطات والعلاق ة بينه ا، ل يس  
ناام  ا برلماني  ا خالص  ا ول  يس ناام  ا رطس  يا خالص  ا، وإت  ا ه  و نا  ام سياس  ي مخ  تلط )نص  ف رطس  ي نص  ف برلم  اني(  

 .134عمع بين خصائل الناامين البرلماني والرطسي

 

 الفرع الأول: العلاقة بي السلطتي التشريعية والتنفي ية:

  الدول  ة ال  ثلاث  س  لطاتب  ين    فص  لال  ق  انوني أص  يل وه  و    عل  ى مب  دأ  "الدس  تور"  الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني  أك  د 
، حي   ث ي   نل في الم   ادة الثاني   ة عل   ى أن  الفلس   طيني ة)التش   ريعية والتنفيذي   ة والقض   ائية( في النا   ام السياس   ي للس   لطة  

"الشعب مصدر الس لطات ومارس ها ع ن طري ق الس لطات التش ريعية والتنفيذي ة والقض ائية عل ى أس اس مب دأ الفص ل  
ب  ين الس   لطات عل   ى الوج  ه المب   ين في ه   ذا الق  انون الأساس   ي". كم   ا أن الم  ادة الخامس   ة من   ه ت  نل عل   ى أن " نا   ام  

 

 .133. غزة: الجامعة الإسلامية. ص. الوجيز في القانون النام السياسية والقانون الدستوري. 2017. باسم بشناق. 133
 .123. المرجع نفسه. ص. 134
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الحكم في فلسطين ناام دمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس الس لطة الوطني ة  
 .135انتخاباً مباشراً من ق بل الشعب، وتكون الحكومة مسحولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني

م  ن خص  ائل النا  ام البرلم  اني،    يتق  اطع ويق  رب  ه  ذا الفص  ل ب  ين الس  لطات النا  ام السياس  ي الفلس  طينيو 
وهو رأس السلطة التنفيذية ومس حول ع ن ج زء لا بأس ب ه    الفلسطيني ةلكن الانتخاب المباشر لرئيس السلطة الوطنية  

م   ن مهامه   ا، ومنح   ه ح   ق الاع   ترا  عل   ى مش   اريع الق   وانين ال   تي يقره   ا المجل   س التش   ريعي، وحق   ه في إع   لان حال   ة  
الط  وارئ في ح  الات معين  ة بال  رغم م  ن ع  دم منح  ه س  لطة ح  ل المجل  س التش  ريعي، تص  بغه بِلام  ح النا  ام السياس  ي  
الرطس   ي، حي   ث يك   ون الفص   ل جام   دا والرقاب   ة التش   ريعية عل   ى ال   رئيس مح   دودة. وبالت   اث مك   ن الق   ول إن النا   ام  
السياس  ي الفلس  طيني، اس  تنادا إلى مفه  وم مب  دأ فص  ل الس  لطات والعلاق  ة بينه  ا، ل  يس ناام  ا برلماني  ا خالص  ا ول  يس  
ناام ا رطس  يا خالص ا، وإت  ا ه و نا  ام سياس ي مخ  تلط )نص ف رطس  ي نص ف برلم  اني( عم ع ب  ين خص ائل النا  امين  

 البرلماني والرطسي.

 

 الفرع الثاني: العلاقة بي السلطيتي التنفي ية والقضائية:

ذا النا   ام وتطبيق   ه لمب   دأ  له     الاح   تراميعت   بر الالت   زام باس   تقلال الس   لطة القض   ائية في ال   نام السياس   ية يع   بر ع   ن م   دى  
النص  وص القانوني   ة للقض  اء الاس   تقلالية    وتض   من  الفص  ل ب   ين الس  لطات، فالأص   ل في ال  نام الدمقراطي   ة أن تكف  ل

والت  يثي م  ن قب  ل    الت  دخلاتالكامل  ة ع  ن الس  لطتين ااخ  رتين وه  ذا يع  ني أن م  ارس مهام  ه بحري  ة مطلق  ة، وبعي  د ع  ن  
كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والاستثناء أن يك ون هن اك مج ال للت دخل في مج الات معين ة له ا علاق ة  
بش  حون القض  اء، ولك  ن بِ  ا لا ي  حدي م  ن الناحي  ة العملي  ة م  ن الت  دخل في مج  ريَّت القض  ايَّ المنا  ورة أم  ام المح  اكم أو  

 .136التيثر على القضاة لحملهم عن الاحتكام المطلق للقانون، ولما نليه عليه مقتضيات العدالة والانصاف
ووف     ق النا     ام الفلس     طيني وك     ام و ايض     احه س     ابقاً أن المش     را ق     د ن     ل ص     راحة في الق     انون الأساس     ي  
الفلس  طيني عل  ى أن الس  لطة القض  ائية مس  تقلة، وق  د أك  د عل  ى ذل  ح في ق  انون الس  لطة القض  ائية ال  ذي ي  نام عم  ل  
القض   اء، ولك   ن لم من   ع ذل   ح م   ن وج   ود إش   كاليات ذاتي   ة لقض   اء وال   تي أث   رت عل   ى حس   ن س   ي العم   ل القض   ائي  
وبالت  اث اس  تقلال القض  اء. ولك  ن الام  ر لم يتوق  ف عن  د ح  د الإش  كاليات الاتي  ة للقض  اء أيض  اً، ب  ل ك  ذلح ب  رزت  
العدي د م ن الإش كاليات القانوني ة والعملي ة نتيج ة ت داخل العلاق ة ب ين الس لطتين التنفيذي ة والقض ائية، وال تي تس  ببت  

تتق   اطع العلاق   ة ب   ين رئ   يس  و  في الت   يثي عل   ى اس   تقلال الس   لطة القض   ائية، وبالت   اث مب   دأ الفص   ل ب   ين الس   لطات.

 

 .144ص.  الفصل بين السلطات في التشريع الفلسطيني.. 2011. باسم بشناق. 135
. رام الله: وحدة البحوث البرلمانية في المجلس التش ريعي. صلاحيات وزير العدل في مشروا قانون السلطة القضائية.2001. انار: طه عبد الرحيم 136
 .2ص. 
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الس   لطة التنفيذي   ة والقض   اء وف   ق التش   ريعات الناف   ذة في مج   الات عدي   دة منه   ا: ص   لاحيات ال   رئيس في التعي   ين في  
 الورائف القضائية: 

: مل   ح رئ   يس الس   لطة التنفيذي   ة بِوج   ب ق   انون الس   لطة  صددددلاحيات الددددرئيس في تعيددددي القضدددداة وتددددرقيتهم  أولا:
القض ائية ص لاحية التعي  ين في الور ائف القض ائية وذل  ح بن اء عل ى تنس  يب م ن مجل س القض  اء الأعل ى، ول ه بِوج  ب  
هذه الص لاحية تعي ين القض اة لأول م رة في س لح القض اء، كم ا أن ه ص احب الق رار بترقي ة القض اة م ن مح اكم الأد   

 .137درجة على محاكم الأعلى درجة، وأيضاً له الحق بقبول استعارة القضاة من الدول الشقيقة

ولم  ا ك  ان الأص  ل أن  ه تطبي  ق لمب  دأ الفص  ل ب  ين الس  لطات فيك  ون اش  غال الور  ائف القض  ائية وترقي  ة    ن ي  تم  
بِعب أن مجلس القض اء الفلس طيني الأعل ى ه و م ن ع ب  تعينهم من القضاة بقرار من السلطة القضائية نفسها، أي  

أن يك  ون ص  احب ه  ذه الص  لاحية، ول  يس رئ  يس الس  لطة التنفيذي  ة وذل  ح لأن  ه عن  دما يك  ون ق  رار تعي  ين القض   اة  
منوب برئيس السلكة التنفيذية بعد تنس يب مجل س القض اء الأعل ى، ف  ن ذل ح ي حدي إلى إع اد ن وا م ن الت يثي عل ى  
الس  لطة القض  ائية ويع  د ت  دخلاً في ش  حون الس  لطة القض  ائية، حي  ث أن ال  رئيس ق  د ي  رفض النس  يبات المرفوع  ة ل  ه أو  
يطل  ب اس   تبعاد بع  ض الأش   خاص وتنس   يب اش  خاص اخ   رين م   ن طرف  ه وذل   ح لغ   ر  ان  ه اذا م   ا و احتي   اجهم في  
قضايَّ معينة ف  م يكونون بجانب الرئيس،  ا يفق ط مجل س القض اء الأعل ى دوره في ه ذا الج ال، وي حدي المس اس في  

 جوهر مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات.

 

: ووف ق لأحك ام الق انون الفلس طيني يع ين النائ ب الع ام بق رار م ن  ثانيا: صددلاحيات الددرئيس في تعيددي النائددب العددام
. ك ذلح أك د  138رئيس السلطة التنفيذية بناء عل ى تنس يب م ن المجل س الأعل ى للقض اء وبِص ادقة المجل س التش ريعي

( من  ه، وتعت  بر النياب  ة العام  ة وف  ق الق  انون الفلس  طيني  63ق  انون الس  لطة القض  ائية عل  ى ه  ذا الاختص  اص في الم  ادة )
 جزء من السلطة القضائية والنائب العام هو من مثلها كما أنه أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى.

بق   رار م   ن مجل   س القض   اء الأعل   ى وعل   ى مب   دأ  وهن   ا نش   ي أن   ه ع   ب اختي   ار النائ   ب الع   ام وتعيين   ه ع   ب أن يك   ون  
 الكفاءة والنزاهة والاستقلالية وليس بقرار من رئيس السلطة التنفيذية.

 

: بِوج ب ق انون المحكم ة الدس تورية  نهدداء خدددماتهمتعيددي قضدداة المحكمددة الدسددتورية وإ  ثالثا: صددلاحيات الددرئيس في
مل  ح رئ  يس الس  لطة التنفيذي  ة ع  دد م  ن الاختصاص  ات ذات العلاق  ة بتش  كيل المحكم  ة الدس  تورية وتع  ين أعض  ائها،  

 وذلح على النحو التاث: 
 

 .18المادة  .1قانون السلطة القضائية رقم . 2002. انار: فلسطين.  137
 .107. المادة المعدل القانون الأساسي الفلسطيني. 2003. انار فلسطين. 138
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ص  لاحية التش  كيل الأول للمحكم  ة م  ن خ  لال تعي  ين رئ  يس المحكم  ة الدس  تورية واعض  ائها بالتش  اور م  ع   .أ
 .139مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل

ص    لاحية تعي    ين رئ    يس وقض    اة المحكم    ة الدس    تورية بن    اء عل    ى تنس    يب م    ن الجمعي    ة العام    ة للمحكم    ة   .ب
 .140الدستورية العليا

.  141ص   لاحية ا    اء خدم   ة عض   و المحكم   ة الدس   تورية بن   اء عل   ى طل   ب م   ن الجمعي   ة العام   ة للمحكم   ة . ج
 .142وصلاحية قبول استقالة عضو المحكمة الدستورية في حالة الانقطاا عن العمل

 ولرئيس السلطة التنفيذية عديد من الاختصاصات القضائية:
أولاً: "اختصاص الرئيس بالعفو عن العقوبة أو  فيضها": متلح رئيس السلطة التنفيذية بِوجب الق انون الأساس ي  
الفلس  طيني ص  لاحية الت  دخل في الاحك  ام القض  ائية ع  ن طري  ق إعطائ  ه الح  ق بالعف  و الخ  اص ع  ن العقوب  ة، كم  ا أن  ه  

 .143يستطيع  فيض العقوبة عن الاشخاص
 نياً: صلاحية الرئيس في المصادقة على حكم الإعدام: بِوجب القانون الأساس ي الفلس طيني لا مك ن تنفي ذ حك م  

، وتكم    ن  144الإع    دام الص    ادر ع    ن الجه    ات القض    ائية المختص    ة الا بع    د تص    ديق رئ    يس الس    لطة التنفيذي    ة علي    ه
 .145الإشكالية القانونية في لح في عدم تحديد مدة زمنية معينة للرئيس تلزمه بالمصادقة على حكم الإعدام خلالها

أص در رئيس ها ق رار بتش  كيل    الفلس طيني ة لث اً: قي ام ال رئيس بتش كيل مح اكم أم  ن الدول ة: م ع بداي ة تأس يس الس  لطة  
. ومباش رة اختصاص ات تع د بِوج ب الق وانين الناف ذة ه ي  146محكمة أمن الدولة العليا خارج المحاكم المدنية الناامي ة

 ، ولم ملح القضاء المدني أي صلاحية عليه.147في صلب اختصاصات المحاكمة الناامية المدينة
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 الفرع الثالث: العلاقة بي السلطيتي التشريعية والقضائية:

تعت  بر مج  الات العلاق  ة والتعام  ل ب  ين الس  لطتين التش  ريعية والقض  ائية في النا  ام السياس  ي الفلس  طيني علاق  ة مح  دودة،  
هن  اك ت  دخلات فيم  ا بي  نهم في ع  دة مج  الات منه  ا: وتكم  ن مج  الات ت  دخل الس  لطة  وعل  ى ال  رغم م  ن ذل  ح إلا أن  

التش  ريعية في عم  ل الس  لطة القض  ائية م  ن خ  لال دوره  ا فيم  ا يتعل  ق اق  رار موازن  ة الس  لطة القض  ائية ض  من مش  روا  
 قانون الموازنة العامة بشكل عام وكذلح دورها فيما يتعلق بتنايم السلطة القضائية.

 أدورا السلطة التشريعية:.  1

لس لطة القض ائية الح ق في اع داد موازنته ا  أولاً: دور السلطة التشريعية في اال اعددداد مواحنددة السددلطة القضددائية:  
، وم  ن ا يق  وم وزي  ر  148الس  نوية بش  كل مس  تقل عل  ى أن تق  وم احالته  ا إلى وزي  ر الع  دل لإج  راء المقتض  ى الق  انوني

العدل برفعها إلى مجلس ال وزراء لوض عها ض من الموازن ة العام ة للس لطات ال ثلاث وذل ح بغ ر  عرض ها عل ى المجل س  
. وبع  د ع  ر  مش  روا الموازن  ة العام  ة عل  ى المجل  س التش  ريعي يعق  د المجل  س جلس  ة خاص  ة لمناقش  ته، ول  ه  149التش  ريعي

. كم ا ي تم الموافق ة م ن  150الحق اجراء التعديلات عليه، او إعادته إلى الحكوم ة مص حوباً بِلاحاات ه لي تم الاخ ذ به ا
 قبل السلطة التشريعية على كل باب في مشروا الموازنة العامة بشكل مستقل.

 

لكل سلطة من الس لطات ال ثلاث اختصاص ات رئيس ة  ثانياً: دور السلطة التشريعية في تنظيم السلطة القضائية:  
الفص    ل ب    ين الس    لطات وب    ين الق    انون  نارس    ها باس    تقلالية ع    ن الس    لطات الأخ    رى، وذل    ح اعم    لاً لمفه    وم مب    دأ  

الفلسطيني اختصاص السلطة التش ريعية في التش ريع، وبِوج ب الق انون نتل ح الس لطة القض ائية دوراً مهم اً في تنا يم  
عم   ل الس   لطة القض   ائية، فه   ي نل   ح الح   ق في إق   رار مش   اريع الق   وانين ال   تي ت   نام ش   حون الس   لطة القض   ائية والنياب   ة  

م اع  داد وإق  رار العدي  د  1996. وم  ن الناحي  ة العملي  ة ق  ام المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني من  ذ تأسيس  ه ع  ام  151الع  ام
م  ن الق  وانين ذات العلاق  ة بتنا  يم عم  ل الس  لطات القض  ائية دون ان يك  ون لس  لطات القض  ائية أي دور في ذل  ح،  

م أص   بح م   ن الواج   ب عل   ى  2002ولك   ن بع   د التع   ديلات ال   تي أجري   ت عل   ى الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني ع   ام  
المجل  س التش  ريعي الاخ  ذ ب  رأي الس  لطة القض  ائية في مش  اريع الق  وانين ذات العالق  ة بالش  ين القض  ائي. وبش  كل ع  ام  
ره   رت الإش   كالية في ه   ذا المج   ال بس   بب اس   تغلال الس   لطة التش   ريعية لاختصاص   ها في ه   ذا المج   ل لتحقي   ق مص   ام  
خاص  ة وبس  بب ان  ه لم يك  ن هن  اك دور لس  لطة القض  ائية فيم  ا يتعل  ق بالق  وانين ال  تي اق  رت بش  ين تنا  يم عمله  ا وه  ذا  

 الامر اعطى مجال للسلطة التشريعية لتنايم عمل القضاء بِا يتوافق رؤيتها ومصالحها مع السلطة التنفيذية.
 

 .2، الفقرة3. المادة 1رقم  قانون السلطة القضائية.. 2002. انار فلسطين. 148
 .1، الفقرة 61. المادة المعدل القانون الأساسي الفلسطيني. 2003. انار فلسطين. 149
 .2، الفقرة 61. المادة المعدل القانون الأساسي الفلسطيني. 2003. انار فلسطين. 150
 .56، و47. المادة المعدل القانون الأساسي الفلسطيني. 2003. انار فلسطين. 151
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 . االات تدخل السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية:2
تعت بر الرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين في النا ام السياس ي الفلس طيني  أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القددواني:  

( من ه عل ى  1في الفق رة )  152(103مبدأ  بت ومكفول ضمنه القانون الأساسي الفلس طيني، حي ث نص ت الم ادة )
"تش كل محكم  ة دس  تورية علي  ا بق انون وتت  ولى النا  ر في: دس  تورية الق  وانين والل وائح وال  نام وغيه  ا، وتفس  ي نص  وص  

 القانون الأساسي والتشريعات.

إذا كان  ت الس لطة التش  ريعية تع  د وف  ق مب  دأ الفص  ل  ثانيدداً: انشدداء السددوابق القضددائية المددؤثرة في العمددل التشددريعي:  
ب  ين الس  لطات ه  ي الس  لطة الرئيس  ية المختص  ة بالتش  ريع والس  لطة التنفيذي  ة تس  تطيع الت  دخل في العملي  ة التش  ريعية،  
ف ن السلطة القضائية هي الأخرى تقوم بدور مهم في هذا المجال، حيث أنه ع ن طري ق إص دارها للأحك ام القض ائية  
التي تتعلق في موضوعات لم تك ن منام ة وف ق ق وانين أو أنام ة ص ادرة ع ن الجه ات التش ريعية المختص ة ف   ا تك ون  
بذلح قد وضعت قاعدة تشريعية جديدة ملزمة لأط راف الن زاا، ويسترش د فيه ا القض اة عن د تك رار النا ر في قض ايَّ  

 مشابهة لها وكذلح تتيثر السلطة التشريعية عندما تقوم بتنايم الموضوا محل النزاا في تشريع رسمي يصدر عنها.

 

 المطلب الثاني: العلاقة بي الرئيس والس الوحراء:

فعي ل الرقاب ة  الناام السياسي )التنفيذية والتش ريعية والقض ائية( وت  الثلاث في  سلطاتالإن تحقيق الفصل المتوازن بين  
حترام كل منها للاختصاصات الوريفية المنوطة بالسلطة الأخرى وفقا للقواعد الدس تورية والقانوني ة  المتبادلة بينها، وإ

ق  وم عل  ى توس  يع قاع  دة المحاس  بة الأفقي  ة  إلى الح  د  ال  تي ت  ةالمرعي  ة والمعتم  دة، يس  اعد عل  ى بن  اء نا  ام النزاه  ة الوطني  
ع ن عمل ه عل ى نح و منفص ل    مس حولاً   القوة في يد س لطة واح دة، ويص بح ك ل م ن يش غل منص با عام اً الذي لا تعود 

كلي يش مل جمي ع القض ايَّ والمج الات المتص لة بنا ام    وترتيب  على برناملم إصلاح  بالعمل  في حلقة متصلة، كما يقوم
تح   ولات هام   ة في بني   ة النا   ام السياس   ي    2003فق   د أح   دث تع   ديل الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني ع   ام  ،  .الحك   م

ح   ديث النش   ية، وذل   ح باتج   اه الأخ   ذ بِب   دأ الفص   ل ب   ين الس   لطات، حي   ث و اس   تحداث منص   ب رئ   يس ال   وزراء  
المس  حول أم  ام رئ  يس الس  لطة الوطني  ة والمس  اءل في الوق  ت ذات  ه م  ن قب  ل المجل  س التش  ريعي، إلا أن النا  ام السياس  ي  
الفلسطيني كشف ع ن إش كاليات متع ددة في موض وا العلاق ة ب ين الس لطات، نثل ت في ع دم وض وح ص لاحية ك ل  
ط   رف في ش   ين م   ن ش   حون الحك   م، وعلاق   ة ه   ذا الط   رف م   ع الأط   راف الأخ   رى به   ذا الش   ين. وفي أحي   ان أخ   رى  
تتداخلت الصلاحيات والاختصاصات فيما بينه ا، حي ث ور ف ه ذا الت داخل في الص راا عل ى الس لطة في أعق اب  

بع   د أن حص   لت حرك   ة حم   اس عل   ى أغلبي   ة مقاع   د المجل   س    25/1/2006الانتخ   ابات التش   ريعية الثاني   ة بت   اريخ  

 

 .1، 103. المادة المعدل القانون الأساسي الفلسطيني. 2003انار فلسطين.  .   152
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التش  ريعي، وال  تي نكن  ت م  ن تش  كيل الحكوم  ة برطس  ة إسماعي  ل هني  ة، لتنتق  ل حرك  ة ف  تح وال  تي كان  ت تش  كل ح  زب  
 .153السلطة إلى المعارضة لأول مرة

و ا زاد من توريف هذه الحالة في الصراا على السلطة، أن حركة فتح بقيت تتولى رطس ة الس لطة الوطني ة  
م   ن خ   لال ال   رئيس محم   ود عب   اس، حي   ث أص   بح الص    راا ي   دور ب   ين ح   زبين وب   رنامجين مختلف   ين أح   دها في رطس    ة  
السلطة، والأخر في رطسة الحكومة ورطسة المجلس التشريعي، وامتد الإشكال كذلح إلى داخل السلطتين التش ريعية  

لقد كان السبب المباشر والا اهر للص راا ب ين الس لطات في النا ام السياس ي الفلس طيني  و .154والقضائية وفيما بينها
يع   ود إلى ع   دم تحدي   د ص   لاحيات ك   ل س   لطة منه   ا بش   كل دقي   ق في الق   انون الأساس   ي والق   وانين والأنام   ة ذات  
العلاقة بعملها، إضافة إلى أسباب أخ رى له ذا الص راا م ن قبي ل الت داخل في بع ض الص لاحيات ب ين الس لطات، أو  
نتيج   ة لتج   اوز أح   دها )ع   دم احترامه   ا( لص   لاحيات الس   لطة الأخ   رى في الممارس   ة الواقعي   ة،     ا أ ر العدي   د م   ن  
التساؤلات حول مدى فهم واحترام مب دأ الفص ل ب ين الس لطات م ن قب ل الشخص يات المركزي ة في النا ام السياس ي،  
وم   دى الت   وازن في توزي   ع الص   لاحيات ب   ين الس   لطات ال   ثلاث، وم   دى فعالي   ة الرقاب   ة المتبادل   ة بينه   اا     ا ش   كل في  
القطاا العام بيئة عم ل سمح ت للأح زاب الحاكم ة باس تخدام المواق ع العام ة لمص ام حزبي ة في غي اب آلي ات مس اءلة  

 .155فعالة وإجراءات شفافة

 

 الفرع الأول: النظام القانوني لعمل الس الوحراء الفلسطين:

ط  رف الأساس  ي للس  لطة التنفيذي  ة إلى جان  ب الرطس  ة، وذل  ح بع  د أن و اس  تحداث  الأأح  د  ش  كل مجل  س ال  وزراء  ي
، حي   ث و تحدي   د اختصاص   ات وص   لاحيات ك   ل م   ن  2003الق   انون الأساس   ي ع   ام    تع   ديلنص   ب بع   د  ه   ذا الم

محسس ة الرطس  ة ومحسس ة مجل  س ال وزراء، وبش  كل ع ام مك  ن اس تعرا  ه  ذه الاختصاص ات وفق  ا للتش  ريعات ذات  
 العلاقة على النحو التاث: 

 : 156أولا: صلاحيات يمارسها الس الوحراء منفردًا
 :  الصلاحيات الواردة في القانون الأساسي -1

 

 .156. باسم بشناق. ص. 153
 .87. غزة: الجامعة الإسلامية بغزة. ص. أثر النام الانتخابية التشريعية في تشكيل الناام السياسي الفلسطيني. 2014. إبراهيم خليل البزم. 154
( وأث ره عل ى النا ام السياس ي 2006) الفلس طيني ةف وز حرك ة المقاوم ة الإس لامية حم اس في الانتخ ابات التش ريعية . 2010. حسام علي الدجني. 155

 .66غزة: الجامعة الإسلامية بغزة. ص. الفلسطيني. 
. لمزي  د م  ن المعلوم  ات ح  ول ص  لاحيات مجل  س ال  وزراء مقارن  ة م  ع الس  لطات الأخ  رى مك  ن مراجع  ة تقري  ر ح  ول ص  لاحيات رئ  يس الس  لطة الوطني  ة 156

المس  تقلة لحق  وق الم  واطن، رام الله، حزي  ران  الفلس  طيني ةبالمقارن  ة م  ع ص  لاحيات مجل  س ال  وزراء والمجل  س التش  ريعي في الق  انون الأساس  ي، الهيئ  ة  الفلس  طيني ة
2006. 
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ي دد الق  انون الأساس ي مجموع  ة م ن الاختصاص  ات لك ل م  ن رئ يس مجل  س ال وزراء ومجل  س ال وزراء وال  وزراء في الم  واد  
 ( وتتمثل بشكل عام فيما يلي:68-71)

اختصاص رئيس الوزراء: تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالته أو قب ول اس تقالة أي عض و في ه وت رؤس   .أ
جلس   ات مجل   س ال   وزراء وإدارته   ا والإش   راف عل   ى أعم   ال ال   وزراء والمحسس   ات العام   ة التابع   ة للحكوم   ة،  
 وإص                 دار الق                 رارات في ح                 دود اختصاص                 اته، وتوقي                 ع وإص                 دار الل                 وائح أو الأنام                 ة  

 (.68)مادة  

اختصاص ات مجل س ال وزراء: وض  ع السياس ات العام ة في ض  وء ال برناملم ال وزاري المص  ادق علي ه م ن المجل  س   .ب
التش  ريعي وتنفي  ذ السياس  ات العام  ة المق  ررة، وإع  داد مش  روا الموازن  ة العام  ة ومتابع  ة تنفي  ذ الق  وانين وض  مان  
الالتزام بأحكامها، والإش راف عل ى أداء ال وزارات ووح دات الجه از الإداري الأخ رى، وحف ظ النا ام الع ام  
والأم  ن ال  داخلي، وإنش  اء أو إلغ  اء الهيئ  ات والمحسس  ات والس  لطات وغيه  ا م  ن وح  دات الجه  از الإداري  
التابع  ة للحكوم  ة، وتعي  ين رؤس  ائها وتحدي  د اختصاص  ات ال  وزارات والهيئ  ات والس  لطات التابع  ة للحكوم  ة،  

 (.70-69وإعداد مشاريع القوانين وتقدمها للمجلس التشريعي )المادتين  
و تل كل وزير باقتراح السياسات العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها، والإشراف على سي العم ل في   . ج

 وزارته، وتنفيذ موازنتها، وإعداد مشاريع القوانين الخاصة بها.

 
 

م   ارس مجل   س ال   وزراء العدي   د م   ن  ثانيددداً: صدددلاحيات يمارسدددها الدددس الدددوحراء لشددداركة رئددديس السدددلطة الوطنيدددة:  
 الاختصاصات بالتعاون والتداخل مع رئيس السلطة الوطنية، وهي على النحو التاث:

رئ  يس الس  لطة  تكلي  ف رئ  يس ال  وزراء بتش  كيل الحكوم  ة م  ن قب  ل  الصددلاحيات المشددتركة وفقددا للقددانون الأساسددي:  
الوطنية، يحدي رئيس ال وزراء وأعض اء حكومت ه اليم ين الدس تورية أم ام رئ يس الس لطة الوطني ة قب ل مباش رة أعم الهم ،  
مسحولية رئ يس ال وزراء أم ام رئ يس الس لطة الوطني ة ع ن أعمال ه وأعم ال حكومت ه، تق ديم رئ يس ال وزراء وال وزراء إق رارا  
بالذم ة المالي ة الخاص ة به م وبأزواجه  م إلى رئ يس الس لطة الوطني ة، إحال ة رئ  يس ال وزراء إلى التحقي ق فيم ا ينس ب إلي  ه  
م  ن ج  رائم أثن  اء تأديت  ه أعم  ال وريفت  ه م  ن قب  ل رئ  يس الس  لطة الوطني  ة، إقال  ة رئ  يس ال  وزراء م  ن قب  ل رئ  يس الس  لطة  

 الوطنية، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من قبل رئيس الوزراء أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية.

 

ثالثدداً: صددلاحيات يمارسددها الددس الددوحراء بالاشددتراك مددع المجلددس التشددريعي: الصددلاحيات المشددتركة في القددانون  
يش    ترك مجل    س ال    وزراء في بع    ض حلق    ات العملي    ة التش    ريعية ال    تي تش    كل المهم    ة الأساس    ية للمجل    س  الأساسددددي:  
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التشريعي، وتتمثل هذه العملي ة في اق تراح مش اريع الق وانين وإقراره ا بالق راءات المتع ددة ا المص ادقة عليه ا وإص دارها  
ونش   رها، يض   اف إلى ذل   ح العدي   د م   ن الص   لاحيات ال   تي مارس   ها مجل   س ال   وزراء بالاش   تراك م   ع المجل   س التش   ريعي  

 وذلح على النحو التاث: 
فور تشكيل رئيس الوزراء لحكومته يتقدم بطلب إلى المجل س التش ريعي لعق د جلس ة خاص ةا للتص ويت عل ى   .أ

الثق    ة بحكومت    ه بع    د الاس    تماا ومناقش    ة البي    ان ال    وزاري المكت    وب له    ا أو حج    ب الثق    ة ع    ن رئ    يس ال    وزراء  
 وحكومته بالأغلبية المطلقة للمجلس.

 وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي لإقرارها. .ب

 مسحولية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسحولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي. . ج
تق  ديم ال  وزراء الج  دد ال  ذين ي  تم تعيي  نهم بس  بب إج  راء تع  ديل وزاري أو إض  افة أح  د ال  وزراء أو م  لء الش  اغر   .د

 لأي سبب إلى المجلس التشريعي للتصويت على الثقة بهم.
تعق د الق  رو  العام ة بق  انون ولا ع وز الارتب  اب بأي مش روا يترت  ب علي ه إنف  اق مب الا م  ن الخزين ة العام  ة إلا   .ه

 .157بِوافقة المجلس التشريعي

 اقتراح مجلس الوزراء مشاريع القوانين لإقرارها من المجلس التشريعي. .و

إع    داد السياس    ات الخاص    ة بالض    رائب العام    ة والرس    وم وتق    دمها للمجل    س التش    ريعي لإقراره    ا أو تع    ديلها   .ز
 وإلغائها بقانون يقره المجلس التشريعي، ويصادق عليه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية. 

 

في الق انون الأساس ي: يت ولى النائ ب الع ام أو  رابعاً: الصلاحيات المشتركة بي الددس الددوحراء والسددلطة القضددائية:  
م ن مثل ه م ن أعض  اء النياب ة العام ة إج راءات التحقي  ق والاته ام لل وزراء، أو ت تم المحاكم  ة أم ام المحكم ة المختص ة وتتب  ع  

المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، ويسري ذلح على نواب ال وزراء ووك لاء ال وزارات  الأحكام والقواعد  
(، لا عوز الاطلاا على إق رارات الذم ة المالي ة الخاص ة ب رئيس ال وزراء، وال وزراء إلا بأذن  76ومن في حكمهم )مادة  

 (.8المحكمة العليا )مادة 
طل ب وزي ر الداخلي ة وق ف    (قددانون السددلطة القضددائية)لصلاحيات المشتركة في القواني الأخددرى: اومن 

(، إحال ة موازن ة الس  لطة القض ائية إلى وزي ر الع دل لا   اذ الإج راءات القانوني ة )م  ادة  58)م  ادة  القاض ي ع ن العم ل  
(، انت   داب القاض   ي محقت   ا  49)م   ادة    0(، طل   ب إقام   ة ال   دعوى الخاص   ة بتيدي   ب القض   اة م   ن قب   ل وزي   ر الع   دل  3

 (.3للقيام اعمال قضائية أو قانونية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى )مادة  
 

 .95المادة  الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني،. فلسطين.  157
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 الفرع الثاني: الإشكاليات التي برحت عن النصو  القانونية في العلاقة بي الرئيس والس الوحراء:

ال  وزراء وعلاقت  ه بالس  لطات الأخ  رى،  تتع  دد الإش  كاليات المتعلق  ة بالنص  وص القانوني  ة الخاص  ة بص  لاحيات مجل  س  
وتتف اوت ه ذه الإش  كاليات ب ين ع  دم وض وح ال  نل الق انوني، أو تض  ارب ه ذه النص  وص س واء ب  ين بعض ها ال  بعض  
أو بينها وبين القانون الأساسي، وفي أحيان أخرى يحدي غياب النل الق انوني ال ذي ي نام علاق ة م ا أو اختص اص  
إلى تفسي كل طرف م ن الأط راف ذل ح الغي اب لمص لحته، إذ يعت بر ال بعض أن س كوت ال نل يع ني الإباح ة وع دم  

وي    رى ال    بعض ااخ    ر أن غي    اب ال    نل يش    كل قي    دا عل    ى  ارس    ة    وج    ود م    انع م    ن  ارس    ة ه    ذا الاختص    اص.
الاختص  اص المقص  ود. وق  د ت  برز بع  ض الإش  كاليات نتيج  ة لع  دم الالت  زام بالنص  وص القانوني  ة أو تج  اوز ك  ل س  لطة  
لص  لاحياتها واختصاص  اتها القانوني  ة إلى ص  لاحيات واختصاص  ات الس  لطة الأخ  رى.  وفي كث  ي م  ن الأحي  ان تاه  ر  

رغ م أن الأم ر لا يتعل ق بالنص وص بق در م ا يتعل ق بالص راا عل ى الس لطة    158إش كاليات ت رد إلى النص وص القانوني ة
والاختصاص  ات، خاص  ة بع  د الانتخ  ابات التش  ريعية الثاني  ة وحص  ول حم  اس عل  ى أغلبي  ة مقاع  د المجل  س وتش  كيلها  
الحكومة، في الوقت الذي بقيت في ه حرك ة ف تح  ثل ة بال رئيس محم ود عب اس مس يطرة عل ى محسس ة الرطس ة والعدي د  
من الهيئات والأجهزة الأخرى التابعة لها، وفيما يل ي أب رز الإش كاليات المتعلق ة بالإط ار الق انوني الم نام لعم ل مجل س  

 الوزراء:

 منام لعمل السلطة التنفيذية بشقيها مجلس الوزراء والرطسة.غياب قانون  .1

 توغل السلطة التنفيذية على حساب السلطات الأخرى. .2

 

 المطلب الثالث: حالتي الضرورة والطوارئ في النظام السياسي الفلسطين:

يعتبر مبدأ المشروعية السمة الأساس ية للدول ة القانوني ة الحديث ة، فه و يش كل ض مانة اساس ية لاح ترام حق وق الاف راد  
وح ريَّتهم العام  ة في مواجه ة الدول  ة ص احبة الس  لطة والس يادة. ولك  ن الدول  ة ق د ن  ر با روف غ  ي عادي ة ته  دد كيا   ا  
ومص  الحها الحيوي  ة، ويك  ون مواجهته  ا بالوس  ائل العادي  ة والمحسس  ات الدس  تورية المختص  ة غ  ي  ك  ن، فعن  دها يبتغ  ي  
المواءمة بين اعتبارين: يتمثل الاول بالمحافاة على قدر من المشروعية، أما الثاني فيكون بض رورة حماي ة مص ام الدول ة  
ووجوده  ا بِواجه  ة ه  ذه الا  روف. ول  ذلح ابت  دا الفق  ه الق  انوني ناري  ة الض  رورة لمواجه  ة الا  روف الاس  تثنائية، او ق  ل  

. وق    د وج    د التطبيق    ي التش    ريعي ص    ورا متع    ددا للا    روف  159ناري    ة الا    روف الاس    تثنائية لمواجه    ة حال    ة الض    رورة
الاس   تثنائية يتمث   ل أش   هرها بأرب   ع ص   ور، أخ   ذ المش   را الفلس   طيني بص   ورتين ه   ا: ل   وائح الض   رورة، وحال   ة الط   وارئ.  
والص ورة الثاني  ة ه  ي مح ل بحثن  ا ه  ذا بش يء م  ن التفص  يل، حي ث و اع  لان حال  ة الط وارئ م  رتان في فلس  طين: الاولى  

 

 .105ص.  الفصل بين السلطات.. باسم بشناق. 158
 . غزة: الجامعة الإسلامية بغزة.محاضرات في القانون الدستوري. 2018. باسم بشناق. 159
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.  2007، والثانية من قبل الرئيس الفلس طيني محم ود عب اس س نة  2003من قبل الرئيس الراحل يَّسر عرفات سنة  
وم  ن حينه  ا عم  ت حال  ة م  ن اله  رج والم  رج في الواق  ع الق  انوني الفلس  طيني، م  ا ب  ين م  دعي مش  روعيتها وم  ا ب  ين محي  د  

 .160بعدم دستوريتها

 

 الفرع الأول: حالة الضرورة في النظام السياسي الفلسطين:

: اولهم  ا فلس  في، يرتك  ز عل  ى ناري  ة الض  رورة بوص  فها ناري  ة عام  ة في  161ترتك  ز الا  روف الاس  تثنائية عل  ى أساس  ين
الق  انون، وال  تي تجي  ز التص  رف بطريق  ة تج  افي القواع  د الواج  ب اتباعه  ا في الا  روف العام  ة. و نيهم  ا دس  توري، بحي  ث  

( بش   ين  43تس   مح الش   رعية الدس   تورية به   ذا الاس   تثناء. وه   و م   ا ن   ل علي   ه الق   انون الأساس   ي المع   دل في الم   ادة )
 إصدار القرارات بحالة الضرورة، وفي الباب السابع بشين حالة الطوارئ.

 الظروف الاستثنائية وحالة الضرورة: .1
الق  انون ال  تي لا يقتص  ر مجاله  ا عل  ى الق  انون الدس  توري وإت  ا يتع  داه    الفق  ه  ه  ذه الناري  ة م  ن النا  ريَّت العام  ة في  تعت  بر

إلى مجالات القانون الأخرى ويق القول هنا أ ا من الناريَّت الهامة في مجال الق انون الع ام حي ث إ  ا نث ل الجان ب  
، ولاس  يما القض  اء الإداري ال  ذي ح  ددها، بوض  ع الش  روب  به  ا  الاس  تثنائي لمب  دأ المش  روعية وق  د اه  تم الفق  ه والقض  اء

. وبِوج  ب ه  ذه الناري  ة ف   ن القواع  د الدس  تورية وج  دت لتنا  يم  ارس  ة الس  لطة في  162والض  وابط اللازم  ة لتطبيقه  ا
الدول  ة وه  ذا التنا  يم يرتك  ز عل  ى مب  ادئ ته  دف بالدرج  ة الأس  اس إلى تقيي  د س  لطة الحك  ام وإع  اد ن  وا م  ن الت  وازن  
والفصل بين محسساته المختلفة وذلح من اجل تامين وحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنس ان وحريَّت ه، وحي ث  
إن هذه المب ادئ ق د ش رعت للا روف الطبيعي ة ف  ذا م ا اس تجدت ر روف اس تثنائية ق اهرة م ن ش ي ا المس اس بكي ان  
الدول  ة أو الس  لامة العام  ة للمجتم  ع كحال  ة الح  رب والأزم  ات الح  ادة أو حال  ة التم  رد والعص  يان لاب  د م  ن مواجهته  ا  
با    اذ ت   دابي اس   تثنائية. والج   دير بال   ذكر أن الفق   ه اس   تعمل مص   طلحات ع   دة له   ذا المفه   وم فنج   ده تارةً  يس   تخدم  

 163مصطلح الاروف الاستثنائية وتارة مصطلح الضرورة لنفس المفهوم.
وعلى ذلح فحال ة الض رورة تش ي إلى "وج ود خط ر جس يم يته دد مص لحة جوهري ة يعت د به ا الق انون، دون  
أن يك  ون لإرادة ص  احب المص  لحة المه  ددة او الح  ق الق  انوني المه  دد دخ  ل في وق  وا الفع  ل أو الأفع  ال ال  تي تش  كل  

 

 . المرجع نفسه.160
 .399. القاهرة: دارة النهضة العربية. ص. الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية. 1995. أحمد فتحي سرور. 161
 .264، 237. ص. مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية. امي حسن جاسم. نارية الاروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة. 162
 .240. المرجع نفسه. ص 163
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ه   ذا الخط   ر     ا يتع   ين مع   ه أن يب   اح ل   ه أن ي   وازن ب   ين مص   لحته المه   ددة بالخط   ر وال   نل الق   انوني المه   دد بِخالفت   ه،  
 .164والسماح له بِخالفة هذا النل لحماية حقه"

 

 ضمانات نفاذ مبدأ المشروعية الاستثنائية: .2
، ولا يتحق  ق ذل  ح إلا لض  وا الحك  ام والمحك  ومين عل  ى ح  د  ه  و م  ن المب  ادئ المس  لم به  ا  خض  وا الدول  ة للق  انون إن  

التش   ريعية والتنفيذي   ة والقض   ائية في جمي   ع    س   لطات الدول   ة ال   ثلاث  تلت   زمن  س   واء، وذل   ح بأ  س   واء لأحك   ام الق   انون 
أعماله  ا بالق  انون وبأحكام  ه، حي  ث يكف  ل مب  دأ المش  روعية حماي  ة جدي  ة للأف  راد في مواجه  ة الإدارة ال  تي نل  ح م  ن  
القدرات والس لطات م ا ق د يغريه ا بالاعت داء عل ى حق وقهم وح ريَّتهم، وذل ح بفض ل م ا يفرض ه عل ى الجه ة الإداري ة  
من التقيد في تصرفاتها بأحكام القوانين. غي انه مهما كانت القيمة النارية لهذا المبدأ إلا انه يبقى ع ديم القيم ة م ن  

 .165الناحية العملية إلا إذا وجدت ضمانات تكفل امتثال السلطات العامة المضمونة وتقيدها بحدودهم
عل ى    القض اءرقاب ة    ه والض مان الأمث ل    لك ن يعت برح ترام مب دأ المش روعية تعددت الضمانات التي تكف ل إو 

نش  اب الس  لطات العام  ة س  واء ك  ان ه  ذا النش  اب تش  ريعياً أم إداريًَّ فه  ذه الرقاب  ة القض  ائية تع  د مب  دأ متمم  اً ومكم  لاً  
للأف  راد لمواجه  ة الس  لطة العام  ة ونك  نهم م  ن الالتج  اء إلى جه  ة  ومهم  ة    لمب  دأ المش  روعية لأ   ا تحق  ق ض  مانة أكي  دة

مس  تقلة محاي  دة م  ن اج  ل توقي  ع الج  زاء الن  اتلم ع  ن ا   اذ الإج  راءات الإداري  ة تص  رفاً بالمخالف  ة لم  ا تقض  ي ب  ه القواع  د  
القانوني  ة ويتمث  ل ه  ذا الج  زاء في الحك  م ب  بطلان التص  رف المخ  الف للق  انون أو التع  ويض ع  ن الأض  رار ال  تي أح  دثها،  

ذل ح أن القض اء مث ل إح دى    أه م ض مانات نف اذ مب دأ المش روعية.عتباره ا م ن  تاهر فاعلية الرقابة القض ائية ا وهنا
الس  لطات العام  ة  ض  ع في مباش  رة وريفت  ه للق  انون، حكم  ه في ذل  ح حك  م س  ائر الس  لطات العام  ة الأخ  رى وي  تم  
التحق  ق م  ن ذل  ح ع  ن طري  ق م  ا تتض  منه الق  وانين م  ن ط  رق الطع  ن في الأحك  ام وإج  راءات رد القض  اة ومخاص  متهم  

. فم تى  للاس تقلالبالضمانات الكافي ة    ونتعه  القضاءغي أن مدى فاعلية هذا الضمان يتوقف على مدى استقلال  
و ارس    تهم    وت    رقيتهم  تعيي    نهمعل    ى    المس    يطرة، وكان    ت الس    لطة التنفيذي    ة ه    ي  اس    تقلالهاالقض    اء    محسس    ة  تفق    د 

، ويص بح مب دأ المش  روعية  فاق دة للفاعلي  ة والت يثيفي ه ذه الحال ة    تعت بر  ن الرقاب ة القض  ائيةلاختصاص ات ور ائفهما ف  
بوجهيها الع ادي والاس تثنائي غ ي ق ائم م ن الناحي ة العملي ة. ويوج د إلى جان ب ه ذا الض مان ع دة ض مانات أخ رى  
تكف   ل اح   ترام مب   دأ المش   روعية وم   ن ه   ذه الض   مانات مب   دأ الفص   ل ب   ين الس   لطات والرقاب   ة البرلماني   ة عل   ى تص   رفات  

 الحكومة وفكرة جمود الدساتي.  

 

 

 .16. الاسكندرية: منشية المعارف. ص. لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية. 1982. سامي جمال الدين. 164
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 صور المشروعية الاستثنائية: .3
إذا نا رنا إلى دس اتي ال دول المختلف ة ق د أ  ا غالب ا واجه ت الا روف الاس تثنائية في أرب ع ح الات، م ع الإش  ارة إلى  

 أن القانون الأساسي الفلسطيني تبب حالتان فقط، ها لوائح الضرورة )القرارات بقوانين( وحالة الطوارئ:

( م ن الق انون الأساس ي المع دل عل ى أن "ل رئيس  43إذ نصت المادة )الاولى: لوائح الضرورة "القرارات بقواني":  
السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التيخي في غي أدوار انعقاد المجلس التش ريعي، إص دار ق رارات له ا  
ق  وة الق  انون، وع  ب عرض  ها عل  ى المجل  س التش  ريعي في أول جلس  ة يعق  دها بع  د ص  دور ه  ذه الق  رارات وإلا زال م  ا  
كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجل س التش ريعي عل ى النح و الس ابق ولم يقره ا زال م ا يك ون له ا م ن  
قوة القانون". ومارس ال رئيس ه ذه الس لطة طبق ا للش رعية الدس تورية العادي ة، فالض رورة تق در بق درها، ولا ن نح غ ي  
مجرد سلطة التش ريع، دون تحل ل م ن الش رعية الدس تورية ال تي ع ب أن يتط ابق معه ا التش ريع. فس لطة ل وائح الض رورة  
ليست شيح على بي ا ، إذ لا يك ون الا في المس ائل التش ريعية ال تي تتط ابق م ع الدس تور في الا روف العادي ة، وم ا  
الضرورة والأحوال الاستثنائية الا أساس للتفويض الدستوري للرئيس دون أن يتسع الأمر إلى أكثر م ن ذل ح، ودون  
أن     رج ع   ن س   لطان القاع   دة التش   ريعية طبق   ا للدس   تور. فالض   رورة هن   ا ت   رتبط بالأح   وال الاس   تثنائية ال   تي تتطل   ب  

 .  166التفويض الدستوري ولا ترتبط بناام قانوني استثنائي
وبالت   اث ش   روب إص   دار ل   وائح الض   رورة تتمث   ل في وج   ود حال   ة ض   رورة والاس   تعجال في غ   ي ادوار انعق   اد  
المجل   س التش   ريعي. وق   د كش   ف التطبي   ق العمل   ي وج   ود بع   ض القص   ور وال   نقل وع   دم كفاي   ة ال   نل لمواجه   ة ه   ذه  

. وكم  ا نقلن  ا س  ابقا ع  ن  167الأخط  ار دفعه  ا. فحال  ة ع  دم انعق  اد المجل  س التش  ريعي لا تنس  حب عل  ى حال  ة الغي  اب
ال   دكتور ام   ي حس   ن جاس   م أن مص   طلحي الا   روف الاس   تثنائية والض   رورة يس   تخدمان ل   نفس المفه   وم، ف    ن الم   ادة  

( من الق انون الأساس ي لا تش ي مس تقلة لحال ة الض رورة. وإت ا ه ي م ادة خاص ة بالتف ويض الدس توري لإص دار  43)
ل  وائح تش  ريعية )أطل  ق عليه  ا الق  انون الأساس  ي ق  رارات بق  انون( في حال  ة ت  وافر حال  ة م  ن ح  الات الض  رورة. ويك  ون  
الحق اص دار الق رارات بق انون م وازي لجس امة الض رورة ومق دار الاس تعجال فيه ا. وبالت اث ف  ن حال ة ل وائح الض رورة  
هي الأقل إلحاحا وخطرا، ويترتب على ذل ح أن حال ة الط وارئ ن نح الس لطة الإداري ة )رئ يس الدول ة( الح ق في ا  اذ  

 .168تدابي أكثر بكثي من تلح الممنوحة في حالة لوائح الضرورة
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يقص  د به  ذه الحال  ة الخط  ر ال  ذي يه  دد الوح  دة الوطني  ة، او يع  وق محسس  ات الدول  ة  الثانيددة: حالددة الأحمددة الوطنيددة:  
، ولكن  ه لم يش  ترب أن يك  ون الخط  ر  74الدس  تورية ع  ن  ارس  ة عمله  ا. ولق  د ن  ل عليه  ا الدس  تور المص  ري في الم  ادة  

من  ه. والغ  ر  م  ن تنا  يم حال  ة    16اش  ترب ذل  ح في الم  ادة  جس  يما وع  اجلا، عل  ى عك  س الدس  تور الفرنس  ي ال  ذي  
الأزم   ة الوطني   ة ه   و نك   ين الس   لطات العام   ة الدس   تورية م   ن القي   ام بِهامه   ا في أق   رب وق   ت  ك   ن. وي   ذهب غالبي   ة  
الفقه  اء الى الاكتف  اء بتوق  ف الس  ي المن  تام له  ذه الس  لطات بِع  ب أن  ه ل  يس م  ن الض  رورة أن يك  ون البرلم  ان والحكوم  ة  
والس  لطة القض  ائية في حال  ة لا نكنه  ا م  ن أداء ورائفه  ا، ب  ل يكف  ي أن يتع  ذر عليه  ا مباش  رة ه  ذه الور  ائف بص  ورة  

  وهن ا يتب ين  .169عادية طبيعية، وهو أمر متروك لتقدير رئيس الدولة ليحول دون ا يار الدولة بس بب الخط ر العاج ل
أن المش  را الفلس  طيني أحس  ن ص  نعا عن  دما لم يش  ر أو يق  نن ه  ذه الحال  ة، حي  ث أن  ه يغل  ب عليه  ا الط  ابع السياس  ي،  
وال  تي تض  ر أكث  ر    ا تنف  ع وخاص  ة في ر  ل ال  دمقراطيات غ  ي المكتمل  ة، وال  تي  ش  ى منه  ا طغي  ان الس  لطة الحاكم  ة  

 ضد معارضيها السياسيين.

 

تقف حالة الطوارئ في المرتبة الثالثة من حيث جس امة الخط ر ال ذي يته دد الدول ة. ومعا م  الثالثة: حالة الطوارئ: 
التش  ريعات المقارن  ة ته  تم بص  ورة أك  بر به  ذه الحال  ة مقارن  ة بغيه  ا. لم  ا يكتنفه  ا م  ن خط  ر حقيق  ي عل  ى كي  ان الدول  ة،  
وحي  اة الأم  ة. وم  ا يش  وبها م  ن خط  ر عل  ى الحق  وق والح  ريَّت. و تل  ف الدس  اتي في ط  رق علاجه  ا لحال  ة الط  وارئ.  

 :170ومكن أن تيز في هذا الشين بين اتجاهين

للس   لطة    –كلم   ا دع   ت الا   روف    –وه   و لا ي   نام س   لفا حال   ة الط   وارئ بق   انون. ولكن   ه عي   ز  الاتجددداه الازليدددزي:  
التنفيذي  ة في أن تلج   ي إلى البرلم   ان لتستص   در من   ه ق   انون الا  روف. ويتكف   ل بأن ي   دد حال   ة الط   وارئ والمن   اطق ال   تي  
يس  ري عليه   ا مفعوله   ا كم  ا يب   ين ح   دود اختصاص   ات الس  لطة التنفيذي   ة بِناس   بتها. وت  دور قاع   دة الأس   اس في ه   ذا  
الناام على حجة أساسية هي حرمان السلطة التنفيذي ة م ن ق انون ص ادر س لفا ي رخل له ا بالس لطات الاس تثنائية،  
بحي ث تض طر دائم ا للرج وا الى البرلم  ان ال ذي مل ح تق دير الأم ر وتحدي  د اختصاص اتها في ك ل حال ة وفق ا لمقتض  ياتها  

 العملية.

وهو يقضي بوجود قانون سابق على حدوث الطوارئ، ا يرخل الدستور للسلطة التنفيذي ة م تى  الاتجاه الفرنسي: 
قامت الطوارئ ان تعلن حالة الطوارئ  ا يكون من شانه الترخيل له ا بالعم ل عل ى مقتض ى أحك ام ه ذا الق انون.  
ونتاز هذه الطريقة بأ  ا ت رخل للس لطة التنفيذي ة في س رعة الاس تجابة للا روف الطارئ ة، إذ لا يكلفه ا الأم ر أكث ر  
م  ن إع  لان الأحك  ام العرفي  ة والعم  ل مباش  رة بِوج  ب الق  انون الص  ادر س  لفا م  ن البرلم  ان في ش  ي ا، فكي   ا لا تض  طر  
للرجوا الى البرلمان في كل حالة لتعر  علي ه الأم ر وتنتا ر م ا يق رره في ش ي ا. ودفع ا له ذه الخط ورةا تج ري الدس اتي  
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في الغال ب عل  ى إل  زام الس  لطة التنفيذي  ة بالرج  وا الى البرلم  ان بع  د اعلا   ا حال  ة الط  وارئ ليق  رر في خصوص  ها م  ا ي  راه  
متفقا مع الضرورات العملية الجدية. ولقد نام القانون الأساسي الفلسطيني هذه الحالة في الب اب الس ابع من ه، وه و  

 ما سوف نتطرق اليه.

 

الى م  بررات ه  ذه الحال  ة المص  يية،    -كم  ا ورد في اسم  ه    –يش  ي ه  ذا الاص  طلاح  الرابعددة: اعددلان الأحكددام العرفيددة:  
وذلح حين تتعر  البلاد للعدوان العسكري، فيلتزم المواطنون بحكم الضرورة بالدفاا عن وطنهم وهو م ا ي حدي الى  
فر  الناام العسكري على ادارة البلاد. وواضح أن ذلح يفتر  قيام حال ة الح رب، وتعل ن لمواجه ة ض رورة ال دفاا  

. أم  ا المش  را الفلس  طيني فق  د شم  ل ه  ذه الحال  ة، وه  ي الح  رب أو الغ  زو، في أحك  ام حال  ة  171ض  د الع  دوان العس  كري
 الطوارئ. ولم يشرا لفر  الاحكام العرفية، أو الحكم العسكري للبلاد في هذه الحالة.

 

 الفرع الثاني: حالة الطوارئ في النظام السياسي الفلسطين:

لم ي  دد الق  انون الأساس  ي تعريف  ا معين  ا لحال  ة الط  وارئ، وإن ك  ان وض  ع الإط  ار الع  ام للقواع  د المنام  ة له  ذه الحال  ة.  
ومنهلم عدم تعريف الحالة متبع في معا م التش ريعات المقارن ة. ول ذلح تع ددت اجته ادات الفقه اء في وض ع تعري ف  
لهذه الحالة، متيثرين بطريقة تنايم تش ريعاتهم المحلي ة له ا. إذن مكنن ا أن نق ول بأن ه في ح ال وج ود م بررات قي ام حال ة  
الطوارئ والمنصوص عليها حصرا في القانون الأساسي، وكما سيتم التفصيل فيه ا في المبح ث الث اني، فيج وز لل رئيس  
الفلس   طيني اع   لان حال   ة الط   وارئ، وبالت   اث الانتق   ال بالدول   ة م   ن أحك   ام المش   روعية العادي   ة إلى أحك   ام المش   روعية  
الاستثنائية. ونارا لخطورة هذه الأحكام الاستثنائيةا ف ن تطبيق ناام حالة الطوارئ لا يتم تلقائيا بِج رد ت وافر أح د  

. ويقص   د اع   لان حال   ة  172مبررات   ه، ب   ل ينبغ   ي ان يس   بق ذل   ح اج   راء ه   ام وخط   ي وه   و "اع   لان حال   ة الط   وارئ"
الط  وارئ الب  دء بتطبي  ق أحكامه  ا في الدول  ة م  ن الت  اريخ والوق  ت وفي المك  ان ال  ذي ي  دده مرس  وم يص  در م  ن س  لطة  

وأهية الاع لان وتحدي د الزم ان والمك ان يتجل ى في أن يص بح ك ل اج راء يتخ ذ    173مختصة اعلان العمل بها في الدولة
 .174خارج المكان أو الزمان غي مبرر، ومن ا غي مشروا وعرضة ل لغاء القضائي وتسيل عنه الادارة تعويضيا
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 سلطة حالة الطوارئ: .4
معا  م الس   لطات الاس  تثنائية ال  تي تتمت  ع به   ا  لم  ا كان  ت الس  لطة التش   ريعية في الدول  ة ه  ي ال  تي     تل اص  لا بتنا  يم  

السلطة التنفيذية في رل الطوارئ، وذلح اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطاتا فمن الطبيعي أن يكون ن زول الس لطة  
التش  ريعية ع  ن اختصاص  ها، يتمث  ل بض  مان حقه  ا ه  ي في اع  لان حال  ة الط  وارئ. ولك  ن في الغال  ب تنف  رد بالإع  لان  
السلطة التنفيذية أو بالمشاركة مع الس لطة التش ريعية. ويرج ع الس بب في ذل ح إلى أن نا ام حال ة الط وارئ يقص د ب ه  
دفع ما يهدد امن البلاد وتف ادي م ا يع ر  س لامتها للخط ر، ويس تلزم ذل ح الح زم والس رعة في اعلا  ا، ف ترك ذل ح  

 . 175للسلطة التنفيذية، وهو ما تبناه المشرا الفلسطيني
والحكومة وعلى قمتها رئيس الدولة ه ي الجه از ال ذي   تل بالطبيع ة بالس لطات الاس تثنائية في الاوق ات  
العص  يبة ال  تي تتطل  ب ا   اذ ت  دابي فعال  ة للغاي  ة عل  ى مس  توى الدول  ة، وم  ن الن  ادر ج  دا أن يس  تطيع جه  از آخ  ر في  
الدولة التمييز بِكانة او سطات  اثلة للحكومة. وإن كان الاعلان حق للرئيس الفلس طيني ال ذي مث ل س لطة حال ة  

م  ن الق  انون " يس  اعد مجل  س    46الط  وارئ، وتس  اعده الحكوم  ة في تنفي  ذ احك  ام حال  ة الط  وارئ، كم  ا نص  ت الم  ادة  
( ومنه ا "  63الوزراء الرئيس في أداء مهامه و ارسة س لطاته عل ى الوج ه المب ين في ه ذا الق انون الأساس ي"، والم ادة )

وفيم   ا ع   دا م   ا ل   رئيس الس   لطة الوطني   ة م   ن اختصاص   ات تنفيذي   ة ي   ددها الق   انون الأساس   ي تك   ون الص   لاحيات  
 التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء". 

ول   ذلح و بش   كل واس   ع رف   ض حكوم   ة انف   اذ حال   ة الط   وارئ ال   تي أعلنه   ا ال   رئيس الفلس   طيني، واعتباره   ا  
أنيس القاس م ال ذي أش رف عل ى وض ع الق انون الأساس ي والمح امي   حكومة غي دستورية، وكان على رأس الرافضين  

الدستوري الفلسطيني المستقل يوجين قطران، الذين صرحا أن الوثيقة التي بدأ الاثنان صياغتها قب ل أكث ر م ن عش رة  
أع  وام ن  نح ال  رئيس الفلس  طيني ص  لاحية ع  زل رئ  يس ال  وزراء، ولكنه  ا لا ننح  ه ح  ق تعي  ين حكوم  ة جدي  دة م  ن دون  
موافق  ة تش  ريعية ولا ح  ق تعطي  ل م  واد في الق  انون الأساس  ي، وأض  اف القاس  م وقط  ران أن الق  انون الأساس  ي ي  نل  
على بقاء حكومة الوحدة المقال ة بقي ادة هني ة لتص ريف الأم ور لح ين حص ول ال رئيس الفلس طيني عل ى موافق ة برلماني ة  

"لا ع   وز ل   رئيس    79/4عل   ى الحكوم   ة الجدي   دة، ولا تس   قط حكوم   ة هني   ة خ   لال ف   ترة الط   وارئ، وبِوج   ب الم   ادة  
ال  وزراء أو لأي م  ن ال  وزراء  ارس  ة مه  ام منص  به إلا بع  د الحص  ول عل  ى الثق  ة ب  ه م  ن المجل  س التش  ريعي". ولا يتض  من  
الق  انون الأساس  ي أي  ة بن  ود خاص  ة بحكوم  ة ط  وارئ، ولا يش  مل أي م  ادة تعط  ي ال  رئيس تفويض  ا لتش  كيل "حكوم  ة  

 .176إنفاذ حالة الطوارئ"

 ضوابط حالة الطوارئ: .5
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مع على هذه الرقابة، ف نه  تلف اختلاف ا ش ديدا ح ول الجه از ال ذي يعه د الي ه به ذه المهم ة، وه ل   إذا كان الفقه عه
. ونح  ن  177يك ون البرلم  ان وم  ن ا تتمي  ز الرقاب ة بالط  ابع السياس  ي، أم القض  اء حي  ث تكتس ي الرقاب  ة الط  ابع الق  انوني

تي   ز ب    ين ثلاث    ة أن   واا م    ن الحماي    ة ال   تي فرض    ها المش    را الفلس   طيني مقاب    ل الس    لطات الواس   عة للحكوم    ة في حال    ة  
الطوارئ، إحداها حماية سابقة، وهي الحماية الدستورية، واثنتين حماية معاصرة او لاحقة لحالة الطوارئ وهي الرقاب ة  

 البرلمانية والرقابة القضائية.

لأن حال ة الط وارئ ه ي حال ة اس تثنائية لخروجه ا عل ى التنا يم الق انوني الع ادي )المش روعية    أولا: ضددوابط دسددتورية:
العادية(ا ف ن الدساتي تحاول ان تقرر كل ما تستطيع ت وفيه م ن ض مانات دس تورية. ول ذلح جع ل الدس تور اع لان  
حالة الطوارئ عن د تحق ق س ببها أم را ج وزيًَّ للس لطة التنفيذي ة، فق د تج د ه ذه الس لطة أ  ا تس تطيع ان تس يطر عل ى  

. ولا يس  مح ل  رئيس الس  لطة التنفيذي  ة بالانف  راد  178الا  روف الاس  تثنائية بِ  ا تح  ت ي  دها م  ن ق  وانين واج  راءات عادي  ة
بحال  ة الط  وارئ، وات  ا يس  تلزم حص  وله عل  ى موافق  ة م  ن المجل  س التش  ريعي لتمدي  د الحال  ة، كم  ا تجي  ز للمجل  س مراجع  ة  

. فضلا عن نصه عل ى بع ض القي ود الهام ة  179الاجراءات والتدابي التي أخذتها السلطة التنفيذية اثناء حالة الطوارئ
ومنه  ا ع  دم ج  واز ح  ل المجل  س التش  ريعي او تعطي  ل باب احك  ام حال  ة الط  وارئ، وتحدي  د بع  ض الحق  وق الأساس  ية  

 للموقوفين والمتهمين التي لا عوز للسلطة التنفيذية تعديها تحت أي ررف أو مبرر.

 

اس  تعمال الس  لطات التنفيذي  ة و ارس  تها لمهامه  ا يتمث  ل في الغال  ب في  ثانيددا: ضددوابط متعلقددة بالسددلطة التشددريعية:  
أعمال لها مدى سياسي كبي، فلذلح فالجهاز الذي يكلف بالرقابة عليها ينبغ ي أن تك ون ل ه دراي ة كافي ة بالحق ائق  
السياس   ية ال   تي ت   دفع الس   لطة التنفيذي   ة الى  ارس   ة س   لطات أخ   رى مث   ل س   لطة التش   ريع ع   ن طري   ق اختصاص   اتها  

( ال تي ت نل عل ى أن  4( فق رة )110. وهذا م ا تبن اه المش را الفلس طيني في الم ادة )180اللائحية فيما عاوز حدودها
" ي  ق للمجل  س التش  ريعي أن يراج  ع الإج  راءات والت  دابي كله  ا أو بعض  ها ال  تي ا   ذت أثن  اء حال  ة الط  وارئ وذل  ح  
لدى أول اجتماا المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمدي د أيهم ا أس بق وإج راء الاس تجواب ال لازم  
به  ذا الش  ين"، يتض  ح أن مراجع  ة الاج  راءات والت  دابي الاس  تثنائية ال  تي ا   ذت أثن  اء حال  ة الط  وارئ م  ن قب  ل المجل  س  
التش  ريعي ه  ي ح  ق للمجل  س ذات  ه، مك  ن ان يس  تخدمه في أول جلس  ة يعق  دها عق  ب إع  لان حال  ة الط  وارئ، وإلا  
س   قط حق    ه بِراجعته   ا، أو يس    تخدم ه    ذا الح   ق في جلس    ة التمدي    د أيهم   ا أق    رب. والمراجع    ة هن   ا لمحاس    بة وتحمي    ل  
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المس   حولية تج   اه م   ن ا    ذ إج   راءات تج   اوزت ه   دف حال   ة الط   وارئ، لا لتقري   ر مص   ي الإج   راءات والتش   ريعات ال   تي  
 . كما أن هذا النل دليل على عدم تعطل الحياة البرلمانية اثناء حالة الطوارئ.  181ا ذت أهثناء حالة الطوارئ

 

انقس  م الفق ه والقض  اء ح ول الرقاب  ة القض ائية عل  ى اع لان حال  ة الط  وارئ  ثالثددا: ضددوابط متعلقددة بالرقابددة القضددائية:  
الى ف  ريقين: الأول يعت  بره م  ن أعم  ال الس  يادة ال  تي    رج ع  ن نط  اق القض  اء، والث  اني اس  تقر علي  ه اغل  ب ال  رأي وه  و  
اعتب  ار الاع  لان م  ن الاعم  ال الاداري  ة ال  تي  ض  ع لرقاب  ة القض  اء، ويترت  ب عل  ى ذل  ح ان  ه إذا لم يت  وافر أح  د ش  روب  
الحال  ة، ف   ن القض  اء لا يلت  زم به  ذا الاع  لان ح  تى ل  و واف  ق علي  ه البرلم  ان. وبالت  اث مك  ن للقض  اء أن يقض  ي في  ه إلغ  اء  

  والق رارات والت دابي. ولا يترتب على حال ة الط وارئ اس تبعاد الاج راءات  182وتعويضاً لمخالفته أحكام حالة الطوارئ
. وبه  ذا  تل  ف ناري  ة الض  رورة ع  ن ناري  ة أعم  ال الس  يادة. وعلي  ه  رقاب  ة القض  اءفي تل  ح الف  ترة م  ن    ال  تي و إ اذه  ا

، ال ذي لم ي تردد  في الدول ة  ملح الأفراد الطعن بالإجراءات والتدابي الاستثنائية بدعوى الإلغ اء أم ام القض اء الاداري
ع  ن إلغ  اء الق  رارات غ  ي المش  روعة، خصوص  ا إذا تب  ين ل  ه  ل  ف أح  د ش  روب تطبي  ق ه  ذه الناري  ة. له  ذا تعت  بر    مطلق  اً 

 ستثناء عليه. رية مكملة لمبدأ المشروعية وليس إحالة الطوارئ ونارية الضرورة نا

 

 أركان حالة الطوارئ وشروطها: .6
لا ع  وز اع  لان حال  ة الط  وارئ الا اس  تثناء ل  دفع الخط  ر الش  ديد ال  ذي تتع  ر  ل  ه  الدددركن الأول: الخطدددر ا سددديم:  

 سلامة البلاد وامنها، ومن ا فهو المبرر الرئيس لقيام هذه الحالة وسلطاتها الاستثنائية.
لتف  ادي حال  ة الخط  ر الجس  يم، وه  و م  ا  ه  و الفع  ل ال  لازم  :  183الددركن الثدداني: الفعددل الددلاحم لتفددادي الخطددر المحدددق

يس   ميه الش    راح "بجرم   ة الض    رورة". وه    ذا ينطب   ق عل    ى اع    لان حال   ة الط    وارئ م   ن جه    ة، وم    ن جه   ة أخ    رى عل    ى  
 الإجراءات والتدابي المتخذة في حالة الطوارئ، والتي عب أن يتوفر فيها ثلاثة شروب:

يقص  د بِح  ل الخط  ر ه  و الح  ق المعت  دى علي  ه، وال  ذي يك  ون مح  لا للحماي  ة. وفي حال  ة  الددركن الثالددث: محددل الخطددر:  
 الطوارئ يكون محل الخطر هو الدولة نفسها.  

 

بيزي  ت: . 2012 – 2007كت  اب الحال  ة التش  ريعية في فلس  طين ، حال  ة الط  وارئ في الق  انون الاساس  ي الفلس  طيني. 2012. عم  ار ج  اموس. 181
 .82جامعة بيزيت. ص 

 .334. لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية. ص. 1982. سامي جمال الدين. 182
 .202. ص. نارية الضرورة في الفقه الجنائي الاسلامي والقانون الجنائي الوضعي. 1993يوسف قاسم.  .183
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والش خل المض طر ل دفع الخط ر ه و ص احب الح ق في اع لان حال ة  الركن الرابع: الشخص المضطر لدفع الخطددر: 
الطوارئ، إذ قيده هذا الركن بالعديد من الش روب ال تي تح ول بين ه وب ين التعس ف في اس تعمال ه ذا الح ق، والانح راف  

 به عن الغاية التي وجد من اجلها.

 

 الخلاصة 

م  ن خ  لال البح  ث في معرف  ة ماهي  ة طبيع  ة النا  ام السياس  ي الفلس  طيني وه  ل ينطب  ق ويتواف  ق النا  ام الفلس  طيني م  ع  
الأنام  ة الدمقراطي  ة المعاص  رة، حي  ث خلص  نا إلى أن النا  ام السياس  ي الفلس  طيني نا  ام غ  ي متج  انس، لا مك  ن أن  
ينضم إلى أيًَّ من الأنامة السياسية الأربع المعروفة، إذ مكن توصيفه بأنه ناام شبه برلماني، على ح د وص ف الفقي ه  
الدس  توري الفرنس  ي ديفرجي  ه لكن  ه توص  يف غ  ي معه  ود في الانام  ة السياس  ية المعروف  ة. حي  ث أن النا  ام السياس  ي  
الفلس   طيني لا يتواف   ق م   ع أي م   ن الأنام   ة الدمقراطي   ة الأربع   ة المعاص   رة وه   ي " النا   ام الرطس   ي، النا   ام البرلم   اني،  

والنتيج  ة النهائي  ة للنا  ام السياس  ي الفلس  طيني حط  ت رحاله  ا إلى الفش  ل.  . النا  ام ش  به الرطس  ي، النا  ام المخ  تلط"
ويع  ود الفش   ل في ه   ذه التجرب  ة إلى ع   دة عوام   ل م  ن أهه   ا اس   تفراد ح  زب سياس   ي واح   د في الس  لطة من   ذ تأس   يس  

بش    كل ع    ام وف    ق    الفلس    طيني ةم، حي    ث و وض    ع الق    وانين  2006م ح    تى ع    ام  1994ع    ام    الفلس    طيني ةالس    بطة  
مقاس  ات وأه  واء ه  ذا الح  زب السياس  ي الح  اكم في الف  ترة س  ابقة ال  ذكر، ولم ي  تم إدخ  ال أي تع  ديلات قانوني  ة عل  ى  

م حتى تار ه، ب ل ولم تج ري أي انتخ ابات برلماني ة أو رطس ية من ذ الع ام  2003الناام السياسي الفلسطيني منذ عام  
 م حتى تار ه.2006

بن اءً    الفلس طيني ةفضلاً عن ذلح ت دخل دول ة الاح تلال الإس رائيلي "الكي ان الص هيوني" في ش حون الس لطة  
والمعروف  ة باتفاقي  ة اس  لو، ولا س  يما ت  دخل الاح  تلال في الق  وانين    الفلس  طيني ةعل  ى مخرج  ات اتفاقي  ة اع  لان المب  ادئ  

م   ن عم   ل أي إص   لاحات دمقراطي   ة عل   ى النا   ام السياس   ي    الفلس   طيني ةونفاذه   ا عل   ى أر  الواق   ع ومنع   ه للس   لطة  
الفلسطيني، وإبقاء السلطة أداة يستخدمها في يده كيفما يشاء في خدم ة مص الحه وأجندت ه. وهن ا نش ي إلى أنن ا ق د  

 أجبنا في هذا الفصل على السحال الأول في خطة البحث، وهو ما هي طبيعة الناام السياسي الفلسطيني؟
 
 
 

 
 


